الس 


اللإصدارالثاني 


إعداد: 


ة ا 


1 ! إثراء المتون لإصدار 
١ 2‏ 7921] الثاني 
00 /اام 22 ا ب 


القواغد المتعلقة بالإحتهاذ 6 
كه المتعلقة بالتعاملات | 0) 
القواعد المتعلقة بالاجتماع والمخالطة ©6 


©6 المدخل للقواعد الفقهية قواعد أخرى 


القواعد الفقهية 


6 الأعور مقا هما 


© سدس | تت 
١ :‏ القواعد | الأ< 


©6 اليقين لا يزول بالشك 


© [ د ة سكم 


1 إثراء المتون 101 
خم 33 


أبرز المؤلفات في القواعد الفقهيّة 6 


العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة 


0 مناهج المؤلفين في القواعد الفقهيّة 2 
المكتسب من أدلتها التفصيليّة : 


جة القاع ة الفقيية الفقمية اه 


اد القداعد الفقيية عد الفقمقة © 
بدأت القواعد من حيث نشأتها مع ش 
بدء الوحي» ولذا كان الكتاب والسّئة / 
المصدر الأساس لاستخراج القواعد 


القت لس انمرح وما وها 66 


المدخل م المصادر التي اسثمدّت منها القواعد الفقهيّة 6 


امتدذت نشأة القواعد إلى عصر الضحابة فمن 
' 00000 ْ قواعد الفقهية : 
بعدهم, فورد عنهم مجموعه من النصوص للقو :3 سل 1 اسه القواء الدة 1 649 


التي تصلح أن تكون قواعد فقهيّة . 
الإيجاز في القياغة 
| القواعد الففهية الت اليا حا التي مو 


حين اعتنى العلماء بالفقه وتدوينه 
جاء في ألفاظهم الكثير من التصوص أ 
التي تمثل قواعد فقهيّة 


ليس بين أيدينا تاريخ أو كتاتِ نجزم بكونه 
بداية لتدوين القواعد الفقهيّة ولا نجد ما يُمكن /, 
أن يُعتمد عليه إلا أصول الكرخيّ الحنفي 


كان القرن الثامن الفصر الذ هف لتدوين القواعة 
النف 2 16ت الاليف فيه 2 )لاخر 


1 إثراء المتون ١|‏ 
00م اا 


تضبط أحكام الجزئيّات المتفرقة إبراز كمال الشّريعة ومروتتها وإحاطتها بأحكام التّوازل 


ك1 الفقبه ضبط الفقه 7 اد 
نَهَسَر على الفقيه ضم ل د الف ل ال 02 


تساعد على تكوين الملكة الفقهية تساعد على معرفة مقاصد الشارع 


تُساعد الفقيه على الانضباط وعدم الاضطراب تُساعد على فهم أسباب الخلافات بين العلماء 


1 ! إثراء المتون 511 
8 | الثاني 
00م ااا : 


الاستدلال والاستشاط 


أقوال الضحابة والتابعين 
والأئمقة | لمجتهدين 


7 1 إثراء المتون 9" 
ِ )اام ناذا 


الفروع الفقوتة المتشابهة سواة 
07 اللصسمم اه 
8 1 اتفقت تفقت في الحكم أو اختلفت 
الفرق بين ١‏ ا ع لا الاسماء القرى المتشابية 


الدذلك المفيية ئ 
0 الأشباه والتّظائر تعنى بالفروع الفقهيّة 
93193191117 /ر| تفتر المضاية شراة التمند ف الحكم أو 
١‏ | اختلفت؛ أمَا القواعد فتّعنى بالفروع 
الفقهيّة المتشابهة صورة وحكمًا 


الضابط بتعريف القاعدة الفرق بين القواعد 
ومنهم من فرق بين الفقهتّة 
القاعدة والضابط؛ فقال 


القاعدة: ما نَظَمَ صورًا 


متشابهة من ابواب شتّى |/1 


الضابط: ما نَظمّ صورًا 


متشابهة من باب واحد 


دراسة موضوع فقهيٌ عامٌ؛ بجمع 


مباحثّه ومسائله ؛ وجميع ما يتعلّق به. | | النظري الفرق بين القواعد موضوع القواعد الأصولتّة الأدلّة الشّرعيّة وما يعرض 
وبنايه بن جا شامل جيك يكو له | | الفقهية وما يث لهاء.وآمًا القواعد الفقهقة فقموضوعها فعل المكلف 


آركاة 05 وا ككاء شاف : 1 7 


بخلاف القواعد الفقهيبّة فيستخرج منها الحكم مباشرة 


أحكامٌ متشابهة من أبواب ] التظريّات الفقهيّة إر |( 050000505 


الفرق بين القوا اج 52ت 
' بين الفواعد القواعد الأصولثة لا انحراوا لا 
مختلفةٍ يُقصد ضبطها | والقواعد الفقهيّة | / 5557200997 لقواعد الأصوليّة لا يُفهم منها اسرار الشرع و 


الا ا حاأيهه 121 القواعد [لققيية فقفيد ذالت 
الأصولتة 


يي ا ا ا د ١‏ القواعد الأصولية يذه حا قبل القروي ما 

:دغ ل الى ب قواعد الأصوليّة يُفترض وجودها قب وع: 
النظرية فهي مفهومٌ عام لا تتضمن حكمًا 5 000 ع ب وي 8 3 
ٍ) القواعد الفقهيّة فهي متأخَرةٌ عن الفروع 
| الطرية غانا اكثر انساعا 226و من القالدة 


التواعد الأضواعة 3 دقفي متها أله ]المكحود الاسصباط 


النظريّة الفقهيّة تتقيّد امعد موضوع واحد: الأحكام, أما القواعد الفقهيّة فقد يستفيد منها المجتهد وغيره 


ما القاعدة فلا يلزم تَقيِّدها بموضوع 


17 إثراء دكمكيت ال 
00م 532اأا 


مسقل اه ع عاقة أبداب 00007 0 


قواعد مستقلة لا يتبعها غيرها 


5 . 
من حبيبب 


كثيرة عن اسا ا | الث الاستقلال والتبعية أن تُمثّل جاتبًا لقاعدة أخرى, 
١,‏ أو تطبيقًا لها في مجالٍ معتّن, 
القواعد الخاصة: وهي التي عب بي أو وزاةا اعفوومها المجالف 


جَرَودٌ جَرَثْ تسميتها بالضوابط 
أن تكون شرطظًا أو قيدًا 
أو امصقناة لقاهدة أخرى 


قواعد متَفقٌ عليها بين العلماء 0 


قراف جلت قبي مين العلماء والعتادده 


1 إثراء المتون 
خم 33 


أن القاعدة الفقهية ليست ذليلا مثيثًا 


1 بننسها وإنما هى كاشفة عن الأليل 
0# 7 8 1 - المثبت,؛ وتمتلك من القوة ما يمتلكه 

حجبة القاعدة ال يجت ل" لمم هه دليلها الذي تستند إليه؛ فإذا استندت إلى 
ش النص أو الإجماع فهي في قوتهما حينئذ 


| من لا يرى 


1 إثراء المتون / 
00 ام 33اأا 


١‏ الشرجب الهجار 


الترتيب #2 مناهجهم باعتبار 


7 0" ترتيبهم للقواعد 


سرد القواعد دون ترتيب معيّن 


ذكْر القواعد الفقهيّة مع مسائل وقواعد أصوليّة 


ذكر القواعد الفقهتّة مع مسائل وقواعد 
أصوليّةٍ بالإضافة إلى موضوعاتٍ فقهيّةٍ أخرى 


ا 


إثراء المتون 101 


م 33 


تقرير القواعد وتحرير 


مورت رن رع 
الست الما ف الشدعة الساى 
الأشباه والتّظائر. لابن جيم . 


القواعد الكلبّة والضوابط 
الفقهيّة. لابن عبد الهادي 


القواعد, للمقرئّ 


الأشباه والقظائن لابن الؤكبل 


إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك؛ للوَنْشَرِيسيَ 


7 1 إثرك المعمت 
0 خم 33 


العزم على فعل الشّيء؛ من عبادة وغيرهاء 


الصيغة المشهورة في 


ويّزاد عليه في العبادة: تقرّبًا إلى الله تعالى 


العبادة التي لا تلتبس بالعادة 


كتي القواعة الفقوتة 


لفط السنة وح الأكثر حضورا 
عند الأصوليين والفقهاء وغيرهم 


لفظ عام يشمل الأفعال 
والأقوال والاعتقادات 


| الإفرادي ١‏ 00 دا ست لشفل 
اديت ا / | / ما كانت دلالة مع ما يدلّ عليه عرفا 
المكلف, ويحرج بذلك لقاعدة الكبرى الأولى الحال فيه , 51 ِ 716 
كوه --*02 كرأ وقوع الخُلع والظلاق 
و ' الآمور بمقاصد قائمة مقام النيّة بالكنايات من الألفاظ 
لمكلفين و | 3 : 
تختلف أحكامها باختلاف نياتهم 5 0 يس شرا لصحّة 5 


أن من سَبّق لسانه إلى أمر لم 
يقصده بقلبه؛ فلا يضرّه بالإجماع 


ينبني عليها الحكم على الأقوال والأعمال / 


أن النية من أعمال القلوب التي هي محل نظر الله تعال 


. أحمية القاعدة 


أن ينوي قبيل اول 


أل العبادة مقارنا 1 
العبادة بزمن يسير عرفا 


لهاء لكن جوّز الحنابلة 
تقدم النية بشرطين الآ تكون النية قبل د خول 
1 وقت العبادة المؤقتة 


1 إثراء المتون 101 
م 33 


أنها ترجع إلى حديث من الأحاديث التي هي 
أصول الإسلام وعليها مداره 


حكم القاعدة 


بمعنى: تمييز المقصود بالعمل؛ وهل هو لله 
وحده لا شريك له أو لغيره؛ أو لله ولغيره؟ 


أنّ هذه الثبة شيط 


واجبٌ ف العبادات كلها 


في العبادات: لا تصح 
العبادة إلا بها 


فى ع العبادات: شرظ لترتب 


الأثر على الفعل في الجملة 


التعييز بين العباذات.والعادات 
التمييز بين العبادات في عينها 
التمييز بين العبادات 


التمييز بين رتب العبادة 


7 |[ إثراء المتون 9" 
م دمومأو اام دداطاا 


صحة الحج والعمرة من غير 
المميز بإذن وليه؛ ويحرم عنه وليه 


الإسلام 


العلم بالمنوي 


اج فك 


| التردد في النية | | التردد في النية | النية 


الشك في النية أثناء العمل 


7 1 إثرك المكوت 
ِ 4/00 اا 


6 لا ثواب إلا بالنية 


القُرُبات التي لا آبس فيها 
لا تحتاج إلى نية © 


6 الجا اضرق ل سف الا الخطأ فيما لا يشترط له 
0 التعيين لا يضر 2 


6 عا اللمط ا 320 اللافط الأيمان مبنية على الأغراض © 
لا على الألفاظ 


© الى عا نية الحالف إن كان مظطلوما: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني © 


لا للألفاظ والمباني 


دعان نة الم عسلف إن كان ظالما 


7 1 إثراء المتون | 
ِ م 33 


من اغتسل غسلًا واحدًاء ونوى به الغسلّ الواجتٍ 
والمنذوي؛ كان يقمل من الجتابة ؤلضلذة 


«لاثواب في : رسد :| إجمائًا» ‏ ْ 


«لاثواب فيما لم يرد به وجه الله من الأعمال» . الجمعة؛ أجزأه الغُسل عنهما وحصل له ثوابهما 


3 ب ما يحتاح ؤ حته الى نيّة العبادة 
لا: نافية» وهو نفي لوجود الثواب يحتاج في صحته إلى نيّةٍ العبادة 


0 المعنى الإفرادى ٍ ما يدخل قِ القاعدة 
عند عدم وجود الثيّة 


لا ثواب إلا بالنية . الخال مالا يحتاج في صحته إلى نية العبادة, وهذا 
النوع لا يترتب عليه ثوابٌ إلا بنية التقرب 


هن أزآدكوآب الآخرة؛ فلذوحصل له ذلك» 
إلا إذا نوى بعمله التقرّب إلى اللّه تعالى 


ستل اما 0 حواضها: وَهوما علاقة القاعدة 
يتعلق بترتّب الثواب في الآخرة | | ك4 


1 إثراء المتون | ' 
خم 33 


وردت مقّدةً باليمين 1 لو حلف على زوجته: إن لبسثُ ثوبًا فهي طالق, 
وقال: أردت الثوب الأحمر؛ فلا يقع الطلاق لو 
لبست ثوبًا غيره؛ لأن نيته خصصت لفظه العام 


وردت عامقّة غير مقيدة؛بلفظ: «النية . 


تعمم الخاص وتخصص العام» : 
لو حلقفلة ودكل .هذا العيث» وآراة شحران أصحاي .هذا 
البيت مطلقاء فلو دخل عليهم بيثًا آخر لهم حنث؛ لأن 

العبرة بنيتهه وهي عامة فتقدم على لفظه الخاص 
اللفظ المستغرق لجميع ما 
يصلح له بحسب وضع واحدٍ 


جعل اللفظ مستغرقا ل النية فى اليمين 
لجميع اجزاء ماهيّته ر أ 5 5 العام 35 8 الخاص 


اللفظ الدال على محصور ءٍ ' 
0 لا خلاف بين العلماء ان النية في 


بشخص او عدد 
ابسن سن العا ؤنانة 


قصر العام على بعض أفراده لس] التخصيص 


أن القئة 555 ثر على اليمين؛ فإن كان اللفظ عامًا والثية خاصة: 
خاضًا والنية عامة؛ فإن النية تعممه فيُعامَل بحسب نيته 


المعنى 
الإجماللٍ 


هذه القاعدة 1 إذ د محم الايمان. علاقة القاعدة 


اسه : 3 _. كح سه --- إثراء المتون ١|‏ 
01م اا 


من قال: أنا صائمٌ غدّا إن شاء اللّه تعالى؛ فإنّ قصد 

بالمشيئة الشَّك أو التّردّد: فلا يصحّ صومه؛ لأنّ من 
شرط النّيّة الجزم بهاء وإن قصد بذلك الاستعانة 

والتّبرّك: صحّ صومه؛ لعدم ما يبطل النّيّة 


| ضاف الشافية لها اسنناء فقالنا: ررمقات اللفكل | 
على ثيّة اللافظ: إلا في موضع واحدٍء وهو: اليمين 
عند القاضي؛ فإِنّها على نيّة القاضي دون الحالف» 


أنّ المكلّف إذا تكلّم بلفظِ؛ فالمرجع 
إلى نيّته في تحديد المراد بلفظه 


تمثّل جاقا مدهاا قيذه القاعدة تكن بجاتب علاقة القاعدة 


الألفاظء أمَا القاعدة الكبرى فتشمل الألفاظ وغيرها بالقاعدة الكبرى 


7 1 إثرك المعمت 
0 م 33 


أوردها ابن تيميّة قائلًا: «واتّفقوا على أنّه يُرجع 
في اليمين إلى نيّة الحالف؛ إذا احتملها لفظه ولم 
الي الطلا حر أو خالفة ركان مطلرعا» 


المُسْتَخْلِف حال كون 
الكالف ظالهما و2 
كان قاضيًا أو غيره 


القاضي ومن له حق 
الاستحلاف دون غيره 


أن يكون مظلومًا؛ 
فحَلِفه على ما قصَدّ في 
نيّتهه حثنّى لو خالف في 
ذلك نتة المُسْعَحْلة 


أن يكون ظالمًا؛ فلا عبرة 
بنيته حينئذ؛ بل يكون 
حَلفه على نيّة مستحلفه تعمل انا تطيقها للقاعدة 
الكبرى يختص يباب اليمين 


3 3 
تعد استثناء من قاعدة 


«مقاضد اللفظ على قة اللافط» 


قاعدة: اليمين على نية الحالف إن كان إذا كان الحالف ظالمًا 
كونلوصتي نيه الميشطق بن كان سان : | العبرة بنيّة الحاكم أو 


لو استحلفه ظالمٌ أنه قد طلّق زوجته وما طلّقها من قبل 

عن تطسقفات | فقال: طلقتهاء وأراد بذلك من وَثَاقٍ أو نحوه؛ نفعه ذلك؛ لأنّ 
١ 3930‏ | المستحلف ظالمٌ, وأتما إن كان المستحلف يريد إثبات الظلاق 
*” | لِحَقٌ الزوجة, فقال: ما طلّقتهاء وأراد من وَثَّاقٍ؛ فلا ينفعه ذلك 


إذا كان الحالف مظلومًا فالعبرة بنيّة 
والمستحلف ظالمًا الحالف إجماعًا 


والمستحلف مظلومًاء وكان 


ينوت هنانه جما ما 
ذلك بامتخلاف الحاكم قح سور 


أن العارة نية 
الحالف إلا إذا 
إذا كان الحالف كان ظالمًا 
ظالمًا والمستحلف 
مظلومًا؛ عند الحاكم 

أو غير الحاكم 


إذا لم يكن الحالف 
ظانقااولا مظطلوعا 


7 1 إثراء المتون |[ 
ل دمومأو/الام دداطاا 


لو قال لشخص: أعرتك سيّارقء وَوَقَتَ ذلك بزمن 
معلوم؛ واشترط عليه عوضا معلوتما يدفعه له؛ 


للعلماء منهجان في طريقة 
ذكرهم لهذه القاعدة / 
صحّ تصرّفه. وانقلبت الإعارة إجارةٌ؛ تغليبًا للمعنى 
على اللفظ وبهذا قال أصحاب المذاهب الأربعة 


منهم من أوردها قاصرًا لها في استعمال 
لفظ خاص بعقد في عقد آخر 


طرة فة 
0 [ القرائن المحيطة ةا 


| المقاصد والمعاني رز ,.. 


ومنهم من أوردها بصيغة لا تختض بالألفاظ أو بالعقود . 


الإطلاق العامٌ؛ وهو ما يُبرمه 1 5 9 
قاعدة: العبرة في العقود للمفا 


الكافد من | . قله هر أو برع الى 8 
3 : والمعاني لا للألفاظ والمباني 


مع غيره على وجه التزامهما به 0 


على ظاهره؛ وهذا 
الإطلاق الخاص: وهو الذي الموضع لا نزاع فيه 
يكون من متعاقدين فأكثر 1 

أنّ العبرة بالمعاني 


إذا ظهَر مراد المتكلّم 
والمقاصة 


8 والفاعلٍ بخلاف ما ||| أ 
أظهره, فهذا هو الذي أن العبرة بالألفاظ 


وقع فيه النزاع على / دون النظر للمعنى, 
قولين | وليس للقصد الباطن 
أثرٌ في صحة العقد 


ب" إثراء المتون 
00 ام 533اأا 


أنّ الاعتداد في بناء الأحكام إِنّما يكون بالنَّيّات والمعاني 1 
التي وُضعت الألفاظ لبيانهاء فإذا اختلفت الألفاظ مع ل علاقة القاعدة أنها أخص منها؛ لتعلّقها بالعقود, 
النيّات والمعاني فِ العقود؛ فلا يُلنفت إلى الألفاظ َْ 5 بالقاعدة الكبرى 77 والعاحدة الكبرى 2 3 العقود وغيرها 


وردت لاط - يتقرر فيها أن الأيمان 
مبنية على الأغرا اض والنيات 
مثل: «يُرجع في الأيمان إلى النّيّة» 


لو خلّف: أنّه سيبيع بيتّه بمليون ريال وباعه بمليون 
ونصنفي؛ لم يحنث؛ لأنه قصد أنّه لن يبيعه بأقلّ من 
مليونء فإذا باعه بأكثر فلا يخالف ما نوى وقصد 


وردت بصيغة: «الأيمان مبنيّة 
غك الأنقاط ف عا الأغراس » 


أنّ المعتبر في اليمين النّبّة؛ 
فهى المقدّمة فى تفسيرها 


| المعنى قاعدة: الأيمان مبنية 
المراد بها هنا: المقاصد والئثْيّات ل | الأغراض أل 5-7 كط رسيا 
, 1 | / | الإفرادي الأغراض لا على الألفاظ أن التعثر ف امن التفظالعرفق 


أنّ حكم الأيمان يترتّب على المقاصد 
والثثّات وليس غلى الأنفاظ 


علاقة القاعدة 


1 إثراء المتون ١|‏ 
0م اا 


إذا نوى الظهر قضاءًٌ وهي أداءٌ أو 
عا وهي قضاءٌ خطاً؛ فلا يؤثّر في 
صحّة الصلاة؛ لآنه لا يشترط تعيين 
الله 1 اد فقاء 


المعنى من تطبيقات 


الإفرا قاعدة | روج 
إفرادي القاعدة | لو قال وَإِيَ المرأة: زَوَجْتك ابنتي 


فاطمة: وهو يريد ابنته عائشة؛ لم 
يصحّ التكاح؛ لأنهما لم يتلفظا بما 
يُشترط تعيينه في العقد 


اناده 
3 


قاعدة: الخطاً فيما لا 
بشترط له التعيين لا يذ 


أنّ الأفعال التي لا يشترط تعيينها في النْيّة؛ 
لكونها لا تلتبس بغيرهاء أو لعدم الحاجة 
لتعيينها؛ فالخطأً في الثَيّة فيها لا يضر الظاهر اتّفاق أصحاب المذاهب الأربعة 


2 : على هذه القاعدة: وإن اختلفوا في أفرادٍ ما 
ما اشترط لصحة النيّة فيه ان يَعيّن فنوى 


ينا لين موافقًا للواقع؛ فهذه التي التي 
خلا افيه نؤثر عل شه الفكلن 


يحتاج إلى نيّة التَعيين وما لا يحتاج 


يُعتبر استثناء من القاعدة عت حسما كك 


يوق هكم القاعدة ابرق اس 


1 إثراء المتون | 
م 33 


الإيمان بالله تعالى والخوف 
والراء عادات متميره ذاتهاء فل 
ما قُصد به التقرب إلى الله تعالى | ()/- 0 7 تحتاج إلى نيَةٍ لتمييزها عن غيرها 


. دَفْةّ | أ 0 4 1 3 ! : 2 5 5 2 جع 2 قدءء 
على وفق امره او نهيه الإفرادي الصيام؛ قد يقع حِمْيَةَ أو تَطَببًا أو 
عبادة؛ فلا يصحّ عبادة إلا بنيّةِ 


تميّزه عن غيره 


قاعدة: القربات التي لا 
لبس فيها لا تحتاج إلى نية 
العبادات التي لا تلتبس بغيرها 
لا تحتاج إلى نيّة التّمييز؛ لتميّزها 


هذه القاعدة يُقصد بها: «نيّة التمييز»؛ 
بنفسها فلا ثنة تقع إلا د 


وهذا التقسيم الذي ب بيّنته القاعدة؛ قد 
العبادات التي تلتبس بغيرها تحتاج 1 إجمالي قاعدة قرّره جمعٌ من فقهاء المذاهب الثّلاثة: 
إلى نيّة التمييز؛ حتى تتميّز عن غيرها 2 | الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة 


مؤكدٌ للقاعدة الكبرى 
1 إثراء المتون ١ ١‏ 
م 133 


أزررننا خض الخلا بضيعة: لغ وس انمومه 
المشقّة سبب الزخصة ماعدة التي تجلب التّيسير 


ما يوجد في تطبيق الأحكام الشّرعيّة 
من جهد وتعب خارج عن المعتاد 


من الجَلْبُ وهو: الإنيان بالشيء 
من موضع إلى موضع 


اليسْر الواقع في الأحكام الشرعيّة 


أنّ الشدّة والثّقل الواقعَيْن في تطبيق الأحكام 
الشرعقة: وكونان ميقا لتحصيل القرخصن 
والشهولة؛ ورفع الحرج عن المُكَلّف 


إحدى القواعد الكُلّية الكبرى التي ذكر 
بعض العلماء أنّ الفقه يُبْنَى عليها 


قال العلماء عنها: «إنّه يَتَخَرّحَ عليها 
:. 47 و الشرع وتخفيفاته» 


9 5 5 2 5 
تبين عن مقصدٍ من مقاصد ا لشريعة 


العظيمة؛ وهو: سخ الشرج 


حكم القاعدة 


* 3 


وهو الذي يكون مع الأحكام الشرعيّة ابتداعء 
والشّريعة مبنيّة على هذا التوع من التيسير 


وهو الذي يكون بسبب عارضٍ يقتضي 
وجود التيسير. ويسمّيه العلماء بالتخصة 


السفر الطويل؛ والأحكام . 
المتعلقة به هي 


ع عت 


عسر الاستغنا 3" تعذره 


المرضن الشديد الذي 
يعجز عن الفعل 
يكون سببًا للترخص إذا كان د ْ فا ه 0 الى حكمه كحكم النّسيان 
١ : 1‏ 50 المرض الذي لا 1 9 4 
الفعل يزيد المرض او يؤخر اه 
الشفاء او يسبب مشقة ل مشقة بالغة 5 
ء' المرض اليسير الذي 
لا يعجز عن الفعل 


م 
حت 
ل سه سطس . 0 


أن يقع في الأفعال: فلا يتحرر للحنابلة ضابط فيه 


الله تعالى: فله 


النسيان 


الإكراه 


إذا لم يكن كذلك, 


7 أ إثراء المتون |آ 
. دمومأو اام دهاطاا 


هي المشقة المعتادة في غرف 
الثّاس في أعمالهم العاديّة 
هي المشقة غير المعتادة في عُرف 
الثّاس في أعمالهم العاديّة؛ بحيث 
يؤدّي فعلّها أو المداومةٌ عليها غالبًا 
إلى الانقطاع عن العمل أو بعضه 


1 إثراء المتون 
00م 32اأا 


ألا يكون التنّيسير المتحضّل بسبب 
المشقة فيه تفويتٌ لمصلحة أعظم 


ان تكون غير معتادة 


أصول الشّريعة وقواعدها 


7 1 إثرك المتهمت 
0 م 33 


الخاحة شرل منزلة الضرورة 6 


الأمرإذا ضاق اتسع. وإذا اتسع ضاة : 
مسحي ات ود عامة كانت أو خاصة 


لقواعد المندرجة ضمن قاعدة: 
المشقة تجلب التيسير 


الاضطرار لا يُبُطل حقّ الغين إلا 
الضرورات تبيح المحظورات إذا كان إتلافه لدفع أذاه 0 


3 2 ده 
الضرورات تقدر بقدذرها 


1 ! إثراء المتون 00 
3 أ الثاني 
00م اا 5 


يباح أكل الميتة للمضطة لأنّ الضرورة ضيقٌ 
مُسيِك التوسعة, قإذا زالث الضرورة رجعة 
الحرمة مرّةً أخرى؛ لزوال مقتضي التّوسعة, 
وبهذا قال أصحاب المذاهب الأربعة 


مَنْ ذكرها جامعًا بين 5 شتنها 4 


مَنْ ذكر كل شق منها مفردًا 


المراد هنا بالضيق: المشقّة ل 


/ قاعدة: الأمر إذا ضاق 171 حكمها حكم القاعدة الكبرى:؛ ولا 


, 5 اتسع:؛ وإذا اتسع ضاق 0 | يظهر وجود خلافي فيها 


العراد هنا بالشعة: القرد سن 


شقها الأول «الأمرإذا ضاق اتسع» 


أنّ حصول المشقة سبيت سول التِيسِير يعتبر مرادفًا للقاعدة الكبرى 


فإذا ؤُجدت وجد التيسيو وإذا اتتفت عاد ب المعنى الإجماليٌ 
الأمرال ماكان عليه سابقًا قبل ورود المققة الشق الثاني: «إذا اتسع ضاق» 


يعد قيدًا للقاعدة الكبرى 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
00م اا 


لاا يجوز استعمال التجاسات إلا لضرورة؛ 
كاستعمال ماءٍ نجس دفعًا للهلا بالعطش؛ء فإن 
كان عنده ماء غير نجس: فلا يجوز استعمال 
التجسس: وهذآ متقورعفة أصحات المذاهي. الأريعة 


ذكرها دون إضافة؛ كاللفط المدكور 


ذكرها مقيّدة؛ ومنه: «الضرورات تبي 
د يّدة؛ و رات تبيح 


ذكرها مقرونة بقاعدة أخرى؛ ومنه: «لا 


واصتاي عدر ول هرا ممع صرورة 4 أن يكون الضَّررُ الحاصل بارتكاب المحظور 


: : أقلّ من الضَرر الحاصل بفعل الضَرورة 

حالة تطراء يخشى منها حدوث ضرر 

لك أذى عق الثنفس 5 ما دونهاء أأه 
إحدى الضروريات الخمس قاعدة: الضرورات 


تبيح المحظورات 


المراد هنا: المحرّم شرعاء 


أنّ الاضطرار لا يُبطل حقٌّ الغير. 
وهو: ما ذمفاعلّه شرعًا 


إلا إذا كان إتلافه لدَفْع أذاه 


آنه عند وجود الضورعلن الثنفس أ إحدى 
الضروريات الخمس. ولم يمكن دفعه إلا 
بارتكاب المحرّم؛ فإنه يُرَخص في ذلك المُحَرْمَ 


را سنا فاه دراك المشقّة: 6 سل إل ذكة 


الضرورة: دعل درجات الرخضة: مار 0 فيه المحَرْمَ شر شرعا 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
00م اا 


أنّ الممنوعاتِ شرعًا وَإنْ جاز استعمالها وتناولها 


من جُبر بِجَبِيرةٍ لكسر ونحوه؛ فله أن يمسح على الجَبيرة 
إلى وقت خَلْعها أو شفائه؛ لأنّ مسحها للضّرورة, 
والضّرورة تدعو إلى مَسْحها إلى وقت خَلْعها أو شفائه؛ 
فتقدر يذلك. وهذا ما قررة اشكان المذاح الأرركة 


من القواعد المشهورة عند العلماء. ووردت 
بلفظ: «ما ابيح للضرورة يُقدّر بقدرها» 


قاعدة: ازيريت 


2 


تقدر بقدرها 


عند الاضطرار إليهاء إلا أنّ ذلك يكون بالقَذْر الذي 0 من القواعد المُتّفْق عليها 
يُدفع به الضْررٌ والأذى دون زيادة عليه القاعدة ا الهذا. الاريكة 


تعتبر قيدًا للقاعدة الكبرى 
؛ علاقة القاعدة 


م قيدًا للقاعدة الشابقة بالقاعدة الكبرى 
«الضرورات 3 بيح المحظورات» 


1 إثراء المتون 
خم 33 


إذا اضطرٌ إلى أكل طعام الغير لدفع الهلكة: 


ركع ابن رجب في قواعده فقال: «من أتلف ع لدفع 
جاز له ذلك؛ وعليه الضمان على القولين 


أذاه له؛ لم يَضمنه. وإنْ اتلفه لدفع أذاه به؛ ضمته» 


أنّ من أتلف شينًا لدفع 
يراد به: الإجبار 08 أذاه له لم يضمنه. ومن 

على فعل 5 |( 53 المعنى ص قاعدة: الاضطرار لا يبطل حقّ _- 1 نّْ خلاف أنلقه لدقع أذاه به ضمنة 
الممنوع؛ وله الإفرادي الغير إلا إذا كان إتلافه لدفع أذا 2/7 


إن الدخظ) لفطل 
حقّ الغير مطلقًا 


أنّ الممنوعات شرق إن كانث مفعلقة 
أن يكون الأذى حاصدًه بحق الغير فإنّه وإِنْ جاز تناولها 
بسبب ما هو ملكٌ للغيره ١‏ | واستعمالها عند الضرورة: إلا أن ذلك 
فإِنْ أتلفه فلا ضمان عليه لا يكون مُسقِطًا لِحَق الغير فيها 


| تعتبر قيدًا للقاعدة الكبرى 


|[ علاقة القاعدة |( 
الفط بالقاعدة الكبرى كتراها قيدًا لقاعدة: 


1 ا «الضرورات تبيح المحظورات» 


1 إثراء المتون 1 
0م اا 


من ارتفع حيضها ولم تدر سببه؛ فتعتد للحمل 
غالت مدن تسعة اشهر: مجلم براءة رحمهاء ثم 

تعتّدٌ بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت حرّة؛ كالآيسَة. ولا 
يُقال لها: تبقى حتّى سنّ اليأس؛ لما في ذلك من 

الحرج والمشقّة: وبهذا قال الحنابلة والمالكيّة 


«الحاجة العامة ند 7" منزلة ا الخاصضة» 


منهم من فصل بين طرفيها؛ 
فذكر العامة مستقلّة, ثم الخاضة 


حالة تطرأ لو لم" ترا لكان في ذلك 


مقف 0 مع سلامة الضروريات ١‏ 


: ورة عامة كانت أو خا : 


وهى المتعلقة بشىء 
خاص؛ كبلد أو فئة أو معين | 


أنّ الحالة التي لو لم تراع لكان في ذلك الضيق ز( 
والمشقّة تُغطى في حكمها حكق الضّرورة من حي* : #"|[ علاقة القاعدة 
التخفيف؛ سواءً تعلّقت بجميع الأقة أو غالبهاء أو | | الكت أ اعفد الكترى 


تممّل جانبًا من جوانب القاعدة الكبرى؛ إذ هى 


ته 2 5 4 ات 


1 إثراء المتون ١‏ 
0م اا 


الشيعة المذكورة, وهي 0 حديك مشهور ١‏ 
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قرو القادة 68 


صيعة ار يُزال» وحن الكقر 


| ذكرالسيوطي وابن نجيم 
المكا مانا | م لنانا 


الضرر أن يُدخْلَ على غَيره | ]ل 
ضررا يما يتتاح حو به | وقيل: بينهما فرقٌ -وهو 
والضرار أن يُدخل على غيده | | المشهور-. واختلفوا في 
اا الفرق بينهما على أقوال 
الضرر إلحاق مفسدة بالغير 
مطلعًا أواهذاء: والضرار 
إلحاق مفسدةٍ به على جهة | أنّ الإيذاء وإلحاق المفسدة بالآخرين بغير 


| الضرر والضرار 


والذي تتابع عليه العلماء إفراد 

كل واحدة من القاعدتين؛ وعد 
كل واحدة منهما قاعدةٌ 

متاك من [القرعد ارس 


الفرق مهما أن قاغدة «المشقة 
تجلب التنّيسير» تتعلق بالرخص 
9 والتحفينات أما قاعدة زلا طرر 
المقابلة على وجِهٍ غير مشروع حق أمرٌ منفيٌ في الشريعة بجميع صوره؛ 1 ولا ضرار» فتتعلّق بالعدوان على 


سواءٌ كان على سبيل الابتداء. أو في ل الأموال أو الأنفس أو الحقوق 
مقابلة دفع ضرر بطريقة تتجاوز الرّد 0 | ١‏ 
بالمثل؛ وسواءً انتفع به أو لم ينتفع به 


1 إثراء المتون / 
00م اا 


آلا يكونَ في ذلك عَرضُ سوى الضررٍ 
بغيره» فهذا لا شك في تحريمه 
ألا يُزال الضرر بمثله 


انْ يكون له غرض 


آخرٌ صحيح: مثل 


الايكن 5د ورد في أن يكون الضرر كثيرًاء ما 
الضرر دليلٌ خا الخ النسي فل تفن لك 


ان يتحقق فيه معنى 
الضرر فلا يكون متوهمًا أن يكون الضرر حقيقيًاء 


وذلك في جانبين 


5 1 إثراء المتون 
ل 00م اا 


على المكلّف حين دفع الضرر مراعاة تعارض المفاسد, 


التحقق من وجود الضرر ١‏ 000 : 
وتقديم ما خفت مفسدته على ما عظمت مفسدته 
/ مراتب النظر 
في إزالة الضرر 
ا إذا أمكن إزالة الضّرر بأكمله فهو المطلوب؛ وإن لم 


يمكن؛ فيدفع منه ما أمكن دفعه تخفيفًا للضرر 


إذا وقع الضرر ولم يمكن دفعه قبل وجوده؛ 
فالمشروع إزالته بعد وجوده بحسب الإمكان 


7 ! إثراء المتون 9" 
:. 1 الثاني 
00م ااا 


© الضرر يُزال 


الضرر لا يكون قديمًا |68 


68 الضرر يُدفع بقدر الإمكان 


3 اعد المند حة ضمن قاعدة) 
2 5 ( القديم يترك على قدمه 6 


© الضرر لا يُزال بمثله لااضرر ولا ضرار 


6 الخر الأشد يزال بالخر الأحقة درء المفاسد أولى من جلب المصالح 66 


يُتحمّل الضّرر الخاض ©6 


لدفع ضرر عام 


7 1 إثراء المتون 9" 
3 )ام 33 ناذا 


إذا زاد في الشلعة من لا يريد شراءها زيادةٌ 
خارجة عن المعتاد فهو النَجِشُ المحرّم, 

والمشتري حينئز حى حبار الغين: فيكيرا بين 
ردٌ المبيع أو إمساكه؛ دفتا للُضرر الحاصل 
عليه؛ وبهذا قال الحنابلة والمالكيّة والشافعيّة 


كثير من العلماء جعلوا هذه 
الشبعة ضعة للقاعدة الكترق 


2 7 0 
الخ زال ل 
18ششت]7 ابنردى ظ ظ بر سا 


تُفيد جانبًا ممّا تفيده القاعدة الكبرى؛ فهي 
تفيد إزالة الضرر حال حصوله: والقاعدة الكبرى 
تفيد رفعه قبل حصوله وبعد حصوله 


أنّ الضرر إذا كان واقعًا 


فالمشروع إزالثه ورفعه 
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إذا صال على الإنسان آدمي أو غيره كبهيمة أو طير 
فله دفعه عنه بالأسهل فالأسهلء فإن اندفع بغير 
قتله وجب ذلك من باب دفع الضرر بقدر الإمكان 


أوردها شيخ الإسلام بلفظ: «تعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» 


المراد: دَفْعُه قبل 
قاعدة: الضرر 
يدفع بقدر الإمكان 


بحسب الاستطاعة والقدرة؛ فإن اندفع بأكمله كان مطلويّاء 
وإن لم يمكن؛ فيّزال منه ما يُمكن بحسب الاستطاعة 


2-0-- ١ 
عإ مَقَيّدَةَ للقاعدة الكبرى‎ 
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القيفة المذكورة وهو لفط ' 
مجلّة الأحكام العدليّة 


إذا كان فى يي موضع فيه حاحة ومجاعة: ولم يكن عنده 
إلا قَدْر كفايته وكفاية عياله؛ لم يلزم يَذله للمضطزين: 
ولا دراه منة؛ لآنّ الضرر لا يُزال بضرر مماثل 


الضرر لا يُزال بالضرر, وهذه الصيغة هي الأكثر 


ان المشروع رفع الخرر ودفعه؛ 
لكن لا يكون ذلك بضرر مساو له 


دل على أنه لا يدفع بضرر 
أعلى منه من باب أواى 


ا 
تعتبر قيدا للقاعدة الكبرى 
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اوردها بعضهم بلفظ: «إذا تعارض مفسدتان 
رُوعِسَ أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما» 


لا يجوز وطء المستحاضة؛ لأنّ دمها كالحيض. إِلَا أنْ يخاف 


[ صيغ من تطبيقات على نفسه العنت -أي: الزّنا- فلا نزاع حينئذٍ في حلّ وطيّها؛ 
واوردها ابن رجب بلفظ: «إذا اجتمع للمضطًرٌ القاعدة 6 | القاعدة دفعًا لأعلى المفسدتين بارتكاب أدناهماء فإنّ الوقوع في 


محر لمان كد منهما ا بدون ١‏ لضرورة؛ وَحِتَ 
تقديم ييا مفسدة د واقلهما ضرردًا» 


إذا تقابل ضرران: واتصف أحدهما بأنه 
أكثر شدّة والآخر أكثر خفة؛ فإنّه يرتكب 
الشر الأكثر حفة؛ فعا للضر الأكثر كاده 


قاعدة: الضرر الاأشد 
يزال بالضرر الأخف 


عند تعارض الضررين وعدم 
إمكان ذافعهما مكا 


تعتبر قيدًا للقاعدة الكبرى 
و 


تسن يففهوم المخالفة لقاعدة 
«الضرر لا يُزال بمثله» 


:ا 


الزنا أعظم ا من وطء المستحاضة 


إثراء المتون ١‏ 1 


0م اا 


ما يتعلّق بشخصٍ أو فئةٍ خاضة الخر الخاضن 


إذا تعارض ضرران أحدهما عام والآخر خاص؛ 
فيّدفع الضرر العام بارتكاب الضرر الخاض 


عند التعارض وعدم إمكان 


دفع الضررين معًا 


القاعدة 


يحرم الاحتكار في قوت الآدميٌ فقط؛ ولو فَعَلَ أجبر 
على بيعه كما يبيعه الثناس؛ دفعًا للضرر الحاصل 


باحتكاره؛ ويُحتمل ضرره دفعًا للضرر العام 


الظاهر اتّفاق العلماء على 
القاعدة فهي كالقاعدة السابقة 


تعتبر قيدًا للقاعدة الكبرى 

علاقة القاعدة 

بالقاعدة الكبرى #" تبيّنزصورة من صور مفهوم المخالفة 
لقاعدة «الضرر لا يُزال بمثله» 
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32 
قله فى 


على جلب المصالح» 


إذا شَقّ استلام الحجر الأسود لشدّة الرّحام؛ فلا يزاحم عليه؛ حتّى 
عاك مسالط ميض وه قول اصحات المناحت الررية 


: الويمكن فحصيل العصالحة وذو المفسدة مقا 
ما اعتبره الشَارِع من المضار 42 . 


| قيود سس 
: 00 / القاعدة 4" 
والشرو سواء كانت مفاسد بذاتها د -- : 
اانا ]ل المفايه 2-86 ( ووه 


4 


- قاعدة: درء النقان " 


الإتيان بالشّيء من موضع إلى موضع 


4 


ما اعتبره الشَارِع من المنافع؛ سواءٌ كانت 
منافع بذاتها أو أسبابًا مُوصِلةَ للمنافع 


إذا تعارضت المفاسد مع المصالح فإنّ الأحقٌّ 
بالتّقديم حينئذٍ المفاسد, بحيث تُدفع المفسدة 


تُبيّن حالة من حالاتها؛ فالقاعدة الكبرى 
تبيّن إزالة الضرر في جميع الأحوال؛ ومنها 
حال تعارض المصلحة مع المفسدة 2 


ر ا 6 “ 1 9 إثراء المتون | ! 


00م اا 


ا 
م 


لو كان لأحدهم ممدّ إلى ذأزة «مقاكه ف رفن غيره: 
وكان قديمًا لا يُعرف مَبدؤه؛ فليس لصاحب الأرض 


ذكرها الشرخسىة بلفظ: «ما وجد 
قديمًا يُترك كذلك ولا يغيّر إَِا بحجّة» 


! َ 57 ق أن يكون القديم موافقًا للشرع 
الذي لا يوجد مَن يعرف اوّله 00 1 


قاعدة: القديم يترك الا يوجد ما يُغْيّره 


على قدمه 


أنّ الشيء إذا كان قديمًا بحيث لا يُعرّف مَبدَؤه 
ووقع تنازجٌ في شأنه؛ فإنّه يبقى على حالته التي 
هو عليهاء بلا زيادة ولا نقصٍ ولا تغيير ولا تحويلٍ 


حكم يُقرّرها صراحة الحنفيّة 
القاعدة ودذكرها يعض المالكية 


استثناءً منها؛ لأنها تُبيّن أنّ القديم يُترك على 
حاله. ولو كان فيه شيءٌ من الضرر اليسير 
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الغراة الخرر المكالف 
السريية كار الف ةا( 
ولا يندرج فيه: الضرر اليسير 


2 حقيقة. وإنّما هو نفي العتبانه شرعًا 


أنّ حُكم الضّرر البيّن إذا كان قديمًا لا 
يختلف عن حكمه إذا كان حديثًاء فلا 


يُراعى قدمه ولا يُعتَبو بل يُزال ويُدفع 


تمل جانبًا من القاعدة الكبرى؛ لأنها تبين 


أن الضرر ولو كان قديمًا فإنه لا عبرة به 0 


وتُعتبر قيدًا للقاعدة السابقة؛ لأنها تبين أن ٠|‏ | لل ل 


القديم إذا كان فيه ضرر فلا يترك على قدمه 


لو أنّ أقذار دار شخصٍ من القديم تسيل إلى الظريق 


عر تلات العاة, أو تصريف المجاري عنده من قديم وهو يَصبٌ 


القاعدة | في التهر الذي يستفيد منه أهل البلد؛ وجب منع ذلك, 
ولا اعتبار لقدم ذلك؛ لوجود الضرر العام فيه 


عه الناس 


ْ : يجعله كبيرًاء فتجب 
أن يكون الضرر |1 إزالته مطلقًا 
]م كثيرًا. والظاهرأت | / , : 
الأفرعان حالين |) ْ يُفرّق فيه بين الكثير 
اللعسسحك ا و والقليل: فالكثير يُزالء 
والقليل يُراعى قدَمه 


6د 
أنّ الضّرر البّن يُزال 


2 الظاهر وجود خلافٍ في ولو كان قديمًا 


8 ]| | هذه القاعدة على قولين 


أنّ الضرر البّن لا يُزال 
إن كان قديمًا 


1 إثراء المتون ل 
00م اا 


أن يكون اليقينٌ أو الظَنَّ الغالب 
ناشئًا عن دلي لٍ أو أمارة مفيدة للظنٌ 


من صيغها قول الكزخي: «الأصل 


ألا يعارض الظّنَّ معارضء كظنّ أقوى منه أو 
دقل أو يغارضية كلاه دك الليل علثة 


الاعتقاد الجازم أ 


الظنّ؛ وهو الاعتقاد الزاجح 
مع احتمال التُقيض 


ابس بين وجود الشَيء وعدمه س 


الوهم؛ وهو الاحتمال المرجوح 


المراذ بالشك 
عند الفقهاء 


إذا ث, قبت [مومن الأمور ثبونًا جازمًا أ راجحًا وجودًا أ 
عدقا الغ ملا عليه بعد للك قركة أو وه فائه لو إأدقيت 
إلى هذا الظارئ؛ ويُحكم ببقاء الأمر على ما كان عليه 


اليج 


أنها لا تختض بالفقه. فهي أصلّ من 
أصول الأدلّة الإجمالتّة في أصول الفقه 


7 1 إثراء المتون |[ 
. دمومأو اام دداطاا 


ججح 
0-7 


22-7 ناء عل كر الفاعدة تسن ان الوا أن الكلن العدموة 
واجيب: ذالم بناء على شرح تبن أن 9 نَ الظَنّ مَّ هو 


الظنَّ معتبرٌ في الشّريعة, وقد ذُكر الذي يحدث في النَفْس دون 

١‏ في أدلّة القاعدة المت عن اتباع أدلّةٍ وأماراتٍ تدلٌ عليه وأمّا 

كيس يكوه فاليقين .هو 3 الظْنّ. فكيف يُعتمد على القت ف المراد في القاعدة فهو الظنّ 
الاعتقادٌ الجازم؛ والشّكٌ تردّدٌ بناء الأحكام الشّرعيّة؟ المبنيئٌ على أدلَةٍ وأمارات 


| يُزال بالشّك الظارئ عليه 


حك 0 ع ابي 
يعمل يخقتف ‏ أن يظرأ السك على 
2 5 00 0 00 
القاعدة, 2 يُطرح الشَّكَ اللفين الثايت: وتربيط 
د 0 
يتعين الاجتهادٌ به علامة هبه 


ماثرك العمل بالآصطل للحكة الشرعقة 


ع ع 0 2 انه 
أن يطرأ الشَّكٌ على اليقين الثابيت: | ( 
وترتبط به علامةٌ لكتها خفيّة ‏ | 


أحكام تارم ما عُمل فيه بالأصل ولم يُلتفت فيه إلى القرائن الظاهرة 


ما تساوى فيه الأصل مع الظّاهر في التّظر 


ما عُمل فيه بالظاهر ولم يُلتفت فيه إلى الأصل 


ألا تكون مع الشَّكَ أَيَةٌ 


علامة لا بِبّنةِ ولا حَفِتَةِ 
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©6 الم قا ا عار عل كان الممتتع عادة كالفمتت حتيقة ©6 


© الأضل راءة الدمة الأصل إضافة الادث إل أقرب اوقانة 66 


©6 الأصل في الأشياء الإباحة ل نس لساكت فول ولكن الشكوت ©6 


في معرض الحاجة إلى البيان بيان 


60 الأصل في الأمور العارضة العدم 


(القواعد المندرجة ضمن قاعدة) -- 9 
الأصل في الذبائح التحريم ©ة6 


1 
أ اليقين لا يزول بالشك 


68 ماثبت بيقينٍ لايرتفع إلا بيقين الأصل في الأبضاع التحريم |[ 68 
6 لا عبرة بالتوهم لاحجّة مع الاحتمال الناشئ عن دليل ©6 
©6 لا عبرة للدّلالة في مقابلة التصريح ل غرة بالان الكن خطوة 6 


0 7 1 إثراء المتوت 5201 
ل 1 4/0 ا 


ذكرها بالشيغة المذكورة كاملة. وهو الأشهر 

د للد - : / 00 شخص يريد الصَومَء فاكل آخر الليل وهو شاك 
5 58 2 ع 92 2 ١‏ 0 5 5 | قات 

من اؤرد طرفها الآوؤل وهو «الآصل بقاء ما كان» ٍ 0 ليبس لاإ في طلوع الفجر ولم يتبيّن له طلوعٌه. فصومه 


صحيح؛ لأنّ الأصل بقاء الليل على ما كان عليه 


من أضاف إليها قيدًا مثل: «ما ثبت بزمانٍ 
يُحكم ببقائه ما لم يقم دليلٌ على خلافه» 


له عددٌ من المعانيء منها: الرّاجح, 


والمُستصحبء والقاعدة الكليّة. 
وهذه المعاني مرادةٌ في القاعدة [|[ المع قاعدة: الأصل بقاء 
ماكان على ما كان 


عدم وجود الدّليل الأقوى الذي يدل 
َ | على تغثر حكم الحال عا كان علية 
أي: ثبات الشيء على خالته 
فق الزمن الحاضر كما كان 
عليه في المن الماضي 


أنَّ الرّاجح والقاعدة المطردة في الشريعة أنّ ما 
ثبت وحصل في الزمان الماضي؛ فإنه يُحكم 
ببقائه في المان الحاضر على ما كان عليه 


أنَّ بقاء الشََيء على ما كان عليه أمرّ 


علاقة القاعدة 0 3 7 
متيقن فيؤخذ به: وتغيّره ام مشكوك 


بالقاعدة الكبرى 


000 57 00 
فيه فيترك؛ وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى 


7 1 إثراء المتون |[ 
. دممأو اام دداطاا 


وخلؤٌها من الحقوق والتكاليف 


إذا اختلف الرّاهن والمرتهن في قيمة الرّهن في 
الخال الفى بحب ضماته عن المردون :دهي حال 
التعدي 51 عدم حفظه ف حززه- دلعول قولٌ 


الزقة من المكلف المرتهن, لأنّه غارم: والأصل براءة ذمته من الزيادة 


ا كار 2 112ال جل اشلاحه 


أن القاعدة الشرعقة المستمزة؛ كون الإنسان تولة ( ق أ قتيصارحينهاإك الت مع 


خالبًا من الالتزامات والحقوق؛ وعند تعارض إشغال 
ذمّة المكلّف مع براءته؛ فالزاجح أنَّ ذمته بريئة 


الأصل براءة الذمة 


تمثقّل جاتًا منها؛ فبراءة الذمة أمرمتيقن 
وإشغالها أمر مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن ل 
وهو براءةالذمة: وثترك المشكوك قية 


علاقة القاعدة 
0 
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ترد بصيغة أخصسص مثل: «الأصل فى 
: 0 ا 
العادات الإباحة» و«كل ما سكت عن 


إيجابه او تحريمه فهو عفوٌ» 


الأصل في الأطعمة -التي لم يرد بشأنها نمّى- الحلء 
ويندرج في ذلك كثيرٌ من أنواع الأطعمة والأشربة 
والتّباتات التي لم يثبت ضررها 


يُراد بها: التي لم يرد بها ننَّى خاض 
من أعيان ومنافع ومعاملاتِ 


ْ قاعدة: الأصل 
الإذن في الفعل والثّرك من غير | في الأشياء الإباحة 


: آلا تعلق .ه حق الثير أو ملكة 


أل القافدة المستعدةة والمظردة ف الشريعة إن 
الأشياء التي لم يثبت ضررهاء ولم يرد فيها 
نصوص خاضة؛ فإنها على الإذن والإباحة 


علاقة القاعدة أنَّ إباحة الأشياء غير الضارة أمرّ متيقنٌ فيؤخذ به. وحرمتها 


بالقاعدة الكبرى مشكوكٌ فيه فيترك؛ وهذا ما تّفيده القاعدة الكبرى 


0 1 إثراء المتون |[ 
ِ دممأو اام دداطاا 


من ذكرها بصيغة: «الأصل في 
الصفات العارضة العدم» 


إذا شك في حصول الرّضاع أو كونه خمشس 
لكون الرّضاع صفة طارئة والأصل عدمّه 


أ من أؤردها مختصرة بلفظ: «الأصل العدم»” 


من أؤردها بصيغة: «الأصل في الصَفاتٍ والأشياءٍ . 
العارضة العدمٌ والضفاتٍ الأصليّة الوجود» 


وهي التي تكون من 
طبيعة الشَيء ووجوده 


ألا يعارضها ظاهرٌ أقوى, 
فيقدّم الظاهر على الأصل 


قاعدة: الأصل في 


٠ ًِ 0‏ 01 
أي: الأمور الظارئة؛ والتي الأمور العارضة العدم 


الست من طبيحة الشنة | 


أنَّ القاعدةً المستمرّة المظردة في الأمور الظارئة التي 


لا خلاف فى هذه القاعدة 
وَجدت بعد ان لم تكن هو انتفاؤها وعدمٌ وجودها 


تمثل جانبًا منها؛ فالأمور العارضة عدمُها متيقنٌ: علاقة القاعدة 
ووجودذها مشكوكٌ فيه فيؤخذ بالعدم لتيقنه بالقاعدة الكبرى 
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وردت بصيع مُقاربةٍ مثل: «كلٌ ما 


من شك هل طلّق زوجته أم لا؛ فإنّه 


يُحكم بعدم الظلاق؛ لأنّ التكاح ثبت 


رطا الشّافعي بلفظ: «لا أدفع القاعدة 


بيقينٍ فلا يرتفع إلا بيقين 


أنَّ ما ثبت ثبوثًا قاطعًا أو غالبًا في الظن فإِنّه 
لا يرتفع إلا بدليل آخر قاطع أو غالب في 
الظن ولا يرتفع بما دونه كالشّكٌ والوهم 


| الا تخارض بظاهر أو أصلٍ أقوى ا 


عيب العا علاقة القاعدة 
/ 4 بالقاعدة الكبرى 


-. 1 إثراء المتون ١١‏ 
م دممأو اام دداطاا 


وردت بصيغة أخرى مثل: «الثابت 
قطكا أ راهنا 1 و2 لموحوه» 


إذا كملت الشهادة بحدٌّ ثم مات الشّهود أو غابوا؛ 
لم يَمنع ذلك من العمل بالشّهادة: واحتمال 
رجوعهم ليس شبهة يُدرأً بها الحدٌ لبُعْده 


عند الحنابلة قاعدةٌ مقاربة وهى: 
«المجهول يُنزّل منزلة المعدوم» 


1 الع نةء 
ان يكون التوهم توهمًا 
عات 


وهذا يُخرج: الأمرّ 
المتوقع الذي 
يمكن حصوله 


كت . 
إدراك الظرف المرجوح من طرفين 5 الإفرادي 


! احتمالٌ عقارةٌ نادر الوقوع 
أحدهما راجح والآخر مرجوحٌ 


أله ل مك بالسعمالات المرسوجة فليست 
مستندًا تبنى عليه الأحكام الشرعية؛ ولا 
تكون مقدّمة على الظنون الراجحة 


3 حلدف يون الققهاء فى إن القوهم بالمعنى 
المتقدّم لا عبرة به ولا يُلتفت له في الأحكام 


علاقة القاعدة 


القاعدة الكرى 


1 إثراء المتون ١‏ ' 
م 33 


وردت مُقيّدةَ ببعض أنواع الدّلالة, مثل: 
«صريحٌ القول مُقدّم على دلالة العرف» 


للزوجة الصّدقة من طعام البيت بغير إذن زوجها؛ 
لأنّ العادة الماح بمثل هذاء لكن لو عارض هذه 
الذلالة تصريح منه بمنع ذلك فلا يجوز لها 
التصدّق به حينئذ؛ لأنَّ التصريح أقوى من الدّلالة 


أو «صريح القول يُقدّم على ما تقتضيه دلالة الحال» 


غير الّفظ من حالٍ أو عُرفٍ أو 
إشارة أو يدِ أو غير ذلك 


اللّفظ الظاهر البِيِنُ في المرادٍ المقصودٍ 
منه أو ما قام مقامه؛ كالكتابة البتتنة | 


أنَّ الدلالة من حال أو عرفٍ أو نحو ذلك؛ لا يُتتفت 
إليها في تفسير الكلام إذا كانت معارضة لصريح ا 


تمثّل صورة من صور مفهوم 
لقاع لكر المتعالفة للقاعدة الكبرئ 


القول. فصريحٌ القول مقدَّمٌ عليها؛ لأنه أقوى منها 


جواز الاعتبار بالدّلالة إذا لم 
تعارض صريح القول 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
0م اا 


التردد بين آأمرين استويا أو 
مه على الآخر 


إن أعطى الزّكاة لمن ظتّه أهلًا لها فبان غير أهل 
لها؛ لم تجزئه كأن يُعطيه ظانًا كونه مُسلمًا فبان 
كافرًا؛ فلا تُجزئه لتبتّن خطئه في ظنّه 
لك ديو اسان وميك 

لا إشكال في 
أ اعتبار الطَنّ 


7 7 00 ٍِِ 
أنه لو ني الحكم على ظنْ ثم ظهر له بعد 
ذلك خطأ هذا الظنّ؛ فلا يُعتدٌ به شرعًاء 
وينتفي ما ترتّب عليه من الحكم 


قاعدة: لا عبرة . أن يتبن 6 


يبقى الأمر على اعتبار 
الظَنّ لآنه الأصل 


تبيّن قيدًا لإعمال اليقين في القاعدة 
الكبرى؛ وهو أَنْ يكون موافقًا للصواب | 


قرّرها العلماءء؛ ولا 
يظهر وجودٌ خلافي فيها 


1 إثراء المتون ١|‏ 
00م اا 


لا تُقبل شهادةٌ الإنسان لوالدّيه ولا لأولاده؛ لكونه مثّهِمًا في حقهم, 
فقد يميلُ إليهم بطبعه بدليلٍ قوّة القرابة. لكن تُقبل شهادثه 
لبقيّة أقاربه كأخيه وعمّه. واحتمالٌ التّهمة في حقّهم أضعف؛ فلا 
يكون الاحتمال ناشنًا عن دليلٍ معتبرِ فلم يُلتفت إليه 


الدذليل والبرهان أ 


1 011 الإفرادي 


الظرف المرجوح؛ وهو الذي يُسمَّى الوَهم 


أنه لا يُقبل برهانٌ أو احتجاجٌ إذا 
ره اكنال نف وكان ذا 
الاحتمال فسنية! إل ذليل 


قاعدة: لا حجة مع 


قب كون الاحتمال المؤّثّر فيها هو 
| [الاحتمال الناشئ عن دليل!]]) ‏ | 0 


الاحتمال النّاشئ عن دليل 


أنّ الاحتمال إذا لم يَستند 
إلى دليل؛ فلا عبرة به 


لا يزال العلماء يعملون بموجب هذه القاعدة. فيعترفون 
بتأث انعفد عن الآليل, » ويفقون ؛ بين الاحتمال القوي 


علاقة القاعدة 


ل 


1 إثراء المتون |1 
00م اا 


إذا اشتبهت لدت أو إحدى محارمه سات 


وردت بصيغةٍ أخرى وهي: ا علهنها له التَّحد 0 
«الأصلٌ في التكاح | لحظ1» القاعدة د حهن» ولم يجز لثحزي؛ 5 


الأصل تحريمٌ الأبضاع والاحتياط لها 


جمع بُضعء ويطلق في اللغة على: 
الفزج» والجماع, والتكاح؛ وهذه 
المعاني هي المرادة في القاعدة 


قاعدة: الأصل 
في الأبضاع التحريم 


الإفرادئ 


آ3 الأقاعدةالمسعمةة والمظودة:قاالشريعة 


م ق | 1 
أنَّ نكاح النّساء والاستمتاع بهنّ على المنع 1 


الإجماليَ 


أنَّ حرمة الأنضاع متيقنة فيؤخذ بهاء ويّترك المشكوكٌ 
5 ص و 0 
فيه وهو الحلّء وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى 


والحرمة إلا ما دلّ الدذليل على جِلَّه 


1 إثراء المتون ١ ١‏ 
00م اا 


وردت بصيع أخرى مثل: «الأصل تحريم الصَيد 


إذا اشتبهت مَيتة بمذكّاة؛ حَرّم اكلهماء ولا 
والذبيحة»», و«الأصل فى اللحوم التحريم» 


يجوز له التَحرّي إلا في حال الاضطرار 


المراد بها في القاعدة: المعنى الظاهر اتفاق العلماء 
الحيواناتٌ المباح أكلها | لكأ 0220601 0000 1 عاك لاناعة 


أنَّ القاعدة المستمرّة في لحوم الحيوانات المأكولة 
أنها على التّحريم إلا بوجود شرط الحلٌء وهو الذكاة 


ف خال الشكيف:وعودشرط حل الدبيحة 
والصيد فإنّه يُرجع إلى اليقين وهو الحرمة, 
وهذا ما تّفيده القاعدة الكبرى 


والصّيد بشروطهما الشّرعيّة, فإذا شك في حصول 
الشَّرْط فإنّه يعمل بالأصل وهو التّحريم 


7 أ إثراء المتوت | 
ل دممأو اام دداطاا 


إذا قبض ولِيءٌ المرأة البالغة الزشيدة 
منذاقها فكعت لا تععتر وضاء وله مرا 
اوج بتسليم المهر إلى أبيها؛ لأنّ الوا لا 


من ذكرها مكتملة بشقيهاء وأوّل من 
تكلم بهذه القاعدة هو الششافعي 


يملك قبض مهر مُوليّته إلا بإذنها 


| إذا استؤذنت البكر في الكاح فسكتت؛ فإنّ 
سكوتها رضًاء ويكفي في معرفة إذنها 


هو من يترك الكلام مع قدرته عليه ولا 
تحتف بسكوته أئْ قرينة تبيّن مراده 


ألا يكون في معرض 
الحاجة إلى البيان 


على التضاء كما أن و 
الجملة- على أنّ الشكوت في 
الحاجة إلى البيان بيان 


1 الشّكوت لا يُعتدٌ به ولا تترتّب عليه الأحكامٌ كما تترتّب 
على القولء إلا في حال كان ذلك ا في وقت الحاجة 


يمثل جانبًا مما تدلّ عليه القاعدة الكبرى 


علاقة القاعدة الشق الآ ول - 


3 "| م 7 0 > 8 عر 5 1 
بالقاعدة الكبرى. ف 0000 خش اتناك من القاغدة الكبرى 


1 إثراء المتون 
01م اا 


| إلى البيان فيكون اانا مار القول في ترة مات 


وردت بصيع مقاربة كقولهم: «الحوادث 
تحمل على أقرب أوقات الإمكان» 
«الأصل فى كلّ حادث تقديزه رت زمن» 


لو رأى في ثوبه منيّاه ولم يذكر احتلامًاه وأمكن أن يكون 
وقنّه قريبًا أو بعيدًا ولا بتنة؛ فإنّه يجب عليه الغسل, 
ويضيف ذلك الحادث إلى أقرب نومةٍ له 


قاعدة: الأصل إضافة 5 
ٌ الذ | الحادة 3 0 - سم هذه القاعدة يذكرها الحنفيّة والشافعيّة 
هو لشّيء ي لم يكن موجودٌ ثم وَجد 4 0 لحادث إلى أقرب أوقاته القاعدة ٍ يذكر. حسن 5 


أن إضافة حَدوَث الحادث إل الوقت القريت أمر 
متيقَنٌ فيؤخذ به وإضافته إإلى الوقت البعيد 
مشكوك فيه فيترك: وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى 


إذا وَجد 


أن القاعدة المسهمة والمظردة أنه ] 
حادث؛ وأمكن أنْ يكون وقته قرييًا أو بعيدًاء ولا 
بتّنةَ على ذلك؛ فإنّه يضاف إلى الزّمن القريب 


علاقة القاعدة 
بالقاعدة الكبرى 


1 إثراء المتون 
00م اا 


لواأأعى شحكقن على [خر أنه فل مؤيكه: وكان المدذعن 
ُمكنه الوصوك إلى بلد وك يوم الققل؛ فلا تُقبل 


الدّعوى؛ لامتناع حصول القتل من المدّعى عليه عادةٌ 


للدم المعنى 

الذي يَتصوّر العقلّ وقوه الإفرادئ | 1 : 

ولو باحتمالٍ بعيدٍء ولكن مويه عت في أن يكون الامتناعٌ امتناعًا حقيقيًا في العادة, 
العادة تحيل وقوعّه كالممتنع حقيقة قاعدة وليس مجرّدَ امتناع مبنييٌ على الأوهام 


أنّ الأمر الذي تُحيل العادةٌ وقوعّه -وإن أمكن 
وجوده عقلا- يعامل من حيث الأحكام معاملة 
ما لايتصوّر العقلُ وقوعّه. فيُجعل في حكم 


لايختلف الفقهاء في أنَّ الممتنع عادةً يُعامل معاملة 
امس حيية 5 حقيقة فكلاهما متعدى ولاث تسمع العوى فيهما ا 


أنَّ وقوع الممتنع عادةً أمرّ مشكوك فيه أو متوهّمٌ | علاقة القاعدة 


فيترك؛ وعدم وقوعه ا فيؤخذ به ْ بالقاعدة الكبرى 


7 أ إثراء المتون |[ 
م مممأو لام دداطاا 


اله يء؛ تكثيرًا يَخرْجٍ عن للشريعة وموافقته للمصلحة 
كونه واقعًا بطريق الاثفاق 


2 


أن العادة تُعتبر مرجمًا وحكمًا معمولًا به ف 
الشريعة في إثبات كثير من الأحكام؛ ويُقضى بها 
عند التنازع, فتّفسّر بها أقوال النّاس وأفعالهم 


لا فرق بين العرف والعادة؛ فهما لفظان مترادفان معناهما واحدٌ 


أنها ترجع إلى العرف والعادة, ولا يمكن للفقيه أن 
يستغني عنهما في تطبيق الأحكام الشَرعتّة وتنزيلها 


العادة أعم من العرف؛ دل و * وبناءً على هذا 
تطلق على: العادة الفرديّة أ الاتجاه؛ فالعرف هو: 


تعتبر دليلًا على يسر الشّريعة ورعايتها لمصالح النّاس؛ 
فهي تقرّر لهم أعرافهم ما دامت لا تخالف الشّريعة والجماعيّة. أمَا العرف: فلا يُطلق عادة جمهور قوم في 
إلا على العادة الجماعيّة قولٍ 511 فعلٍ 


07 


7 إثراء المتون ١ ١‏ 
خم 33 


وهو ما لم يخالف الشَّرعَ أو شهد 


العرف 


فا 8 
المع له ارح باعتا في الجملة 
العرف الفاسد وهو ما خالف الشَّرع 


وهو العرف الشّائع المنتشر 


ار ل 
ببعض الثّاس دون بعض 


7 ]1 إثراء المتون 9" 
0 م 33 


أنْ يكون العرف مظّردًا أو غاليًا 


ألا يخالف دليلًا شرعيًا 


أن يكون العرف سابقًا على 
| القصرف ثم ينقطع قبل التَصرّف | : : 
ب / ّ ْ أن يكون العرف 
هذا العرف أن يكون سابقًا على التصرف | | .+ ال فائمًا عند إنشاء 


0 


الذي يرجع إليه أ | ويستمر استمرارًا مقارنًا لتصرف | أل 0 التُصرف 


أن يكون العرف 
| ادن بد التشرف 


شروط اعتبار 
| العادة والعرف ا 


# ألايعارض العرف تصريحٌ بخلافه 


:ا 


إثراء المتون ١|‏ 


00م 32اأا 
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7 1 اثراء المتومت 
ِ م 33 


أن يراد به: عادة الثاس, 


ينعقد البيع بالصيغة القوليّة, ولا تنحصر في لفظٍ معيّنء 
بل بكلّ لفظٍ يؤدّي معنى البيع في استعمال النّاس؛ 
مثل: ملكدك [ فركتت ]| ع رهما هر الالفا 


فيشمل: القول والفعل 


أن يراد به: الاستعمال اللّفظي» 
فيختض بالأقوال دون الأفعال 


أنّ استعمال النّاس المعتاد في أقوالهم وأفعالهم؛ الصف حكم . لايظهر أنَ هذه القاعدة محل 
برهانٌ ودليلٌ معتبرٌ يجب الرّجوع إليه والعمل به الإجمالي القاعدة خلافٍ من حيث الجملة 


7 أ إثرك المكون 
3 )اام 33 اذا 


قاع العمل بالعادة ل جميع العوادت 6 لا بأس بذوق المبيع عند الشراء إذا جرت العادة 
والوقائع؛ بحيث لا يتخلف مطلقا ْ الغالنة :بذلقه والأول أن يستاذنه آما إذا لم تجر العادة 
الغالية يذلك؛ فلا يحل له التذوّق حت يستاذنه 


. تتابع العمل بالعادة في أكثر الحوادث 


قاعدة: إنما تعتبر العادة 
إذا اطردت أو غلبت 


أنّ العادة لا يعتدٌ بالعمل بها إِلَا إذا كان حكم الظاهر اتّفاق الفقهاء على 
العمل بها جاريًا في جميع الحوادث أو أكثرها القاعدة العمل بهذه القاعدة 


علاقة القاعدة 
ا 


1 1 إثراء المتون 
: )اام 33 اذا 


من ذكرها جَامِعًا بين الحكمين الشابقين 


ذلك موضع اكتمال العقل في الغالب؛ ولو لم 
بحض ل كلك عد كوم قوو فاذق الا حكم اله 


من ذكر حكمًا منها مقتصرًا عليه. وهذا هو 
الأكثر في كتب الفقهاء: مثل: «الحكم للغالب» 


الغالب الذي انتشر وذاع؛ وهو لفظ 
مرادفٌ للغالب من باب التأكيد 


ألا تعارض بدليل أو 
أصلٍ [أقمق مقطا 


ما قل وجودة: وشذ عن 


حكم الكثير الغالب 


أن الشريعة قفى أحكامها عالى ها كثو وفوعةه وكان : الظاهر اتفاق العلماء 
شاتقا مسقترادولا قبنى أحكامها عال ‏ القليل الشاذ على هذه القاعدة 


7 1 اثراة المتمت 
0 خم 33 


ْ ا 0 إذا قال لآخر: بعتك منفعة هذه الشّارة؛ حُمِل ذلك على 
الحقيقة ‏ 5 الإجارة؛ لأنّ العادة إذا قُرن البيع بالمنفعة فإنّه يُحمل 
على الإجارة في عرف النّاسء؛ ولا يُحمل على البيع حقيقة 


يراد بها هنا: الحقيقة اللّغويّة؛ وهي 
الّفظ المستعمل في وضعه الأوّل لغة 


إذا أطلق اللّفظُ المحتملُ لإرادة المعنى اللّغوي: وعارضه 
إرادةٌ المعنى العرفِ الذي دلّت عليه العادة؛ فإِنّهِ يُحمل 
على المعنى العرفق, وتثْرك الحقيقة اللّغويّة لأجل ذلك 


تمثّل جانبًا تطبيقيًا لها يختتص بوقوع التعارض 
في الأقوال بين إرادة المعنى اللّغوي أو العرفي؛ 
فيقدم العرفي لدلالة العادة عليه 


7 1 إثرك المتومت 
0 م 33 


إذا باع شخص لآحَرَ سيارةً بمائة ألفٍ وأطلق؛ ولم يحدّد 
جنس العملة؛ فيُحمل لفظه على العرف المقارن حال 

التعاقد -وهو الرّيال الشعودي في بلادنا-ء ولو فَسَره بعرفٍ 
حادث بعد التّعاقد كما لو جرى التبايع بالدّولار؛ فلا يُقبل منه 


أوردها بعض الحنابلة بلفظ: «لا 


أنّ العرف الذي يُرجَّع إليه في تفسير الألفاظ؛ 
إِنّما هو العرف الذي كان سابقًا على التّصرف 
واستمرٌ استمرارًا مقارنًا له ولا يُلتقت إلى 
العرف الحادث بعد زمن التصرّف 


الظاهر اتّفاق العلماء على 


مضمون هذه القاعدة 


1 إثراء المتون ١‏ ' 
م 33 


ذكرها مطلقة دون قيدِء وأوردها بعض الحنابلة 
بصيغة: «الشّرط العرف؛ كالشّرط اللفظي» 


إن دَفَع ثوتّه إلى خيّاط ولم يكتبا عقدًاء ولم يتفقا على . 
أجرة معتّنة؛ فللخيّاط أجرة المثل إن كان الخيّاط منتصبًا 
للخباطة؛ لأنّ المعروف عرفا كالمشروط خبرتنا 


من ذكرها مقيّدة كقول شيخ الإسلام: 
«العرف المعروف؛ كالشّرط المشروط» 


صرّح بها أكثر العلماء. وجميع 
المذاهب على العمل بها 


أنّ ما يجري عليه عُرْف النّاس في معاملاتهم 
-وإن لم يصرّحوا به-؛ يقوم مقام الشرط 
المنصوص عليه في وجوب الالتزام به 


علاقة القاعدة تمثّل جانبًا منها؛ فهي تبيّن تحكيم 
بالقاعدة الكبرى العُرفء واعتباره بمنزلة الشّرط في العقود 


1 إثراء المتون [١ ١‏ 
00م 32اأا 


3 


أي: أنّ تخصيص الشَّيء بالعرف؛ ‏ المعنى الوك 
بمثابة التخصيص بالنّطق الإفرادي اد 


1 خلف 2 أكل عن كذ الم رة احقكت 
يمينه بما يؤكل منها عادةً وهو الثم دون 


مال كل الع كارت واتقيت 


الظاهر اتفاق العلماء على 


مضمون هذه القاعدة 


وإن لم يصرّحوا به- يكون كاللفظ المنصوص 


: القاعدة 
عليه في وجوب الالتزام به ل 


هذه القاعدة تبيّّن تحكيم العرف -وإن لم يُصرّح به- وكونه 
يقوم مقام التلفْظ به وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى 


7 أ إثراء المتون 
ِ )اام 323 ناذا 


إذا اشترك اثنان فى تجارة؛ فلكن واحد مدهما الصف 
على وفق المصلحة: فله أن يبيع حال ومؤْجَلاه وأن 
يودع ويَزْهن ويَرْتَهن؛ لأنّ عادة النَجّار فيما بينهم فِغلٌ 
ذلك؟ فكان كالفشروط فيا بيتهما إذا اشثركا 


أنّ ما كان معتادًا شائعًا بين النَجَار في معاملاتهم ‏ 
وتصرّفاتهم؛ فهو كالمشروط بينهم, يُرجِع إليه في 
تفسير ألفاظهم وأفعالهم, ويكون محكُمًا بينهم 


لتجار كالمشروط بينهو 


الظاهر عمل الفقهاء بهذه 
القاعدة واتّفاقهم عليها 


وك ان من قاعدة «المعروف رن 
كالمشروط شرظًا»؛ لتعلّقها بِالتّجّار دون غيرهم 


]ا إثرء دمتون |[ 
. دممأو اام دداطاا 


لايصحّ الإيجاب والقبول في التكاح من المتكلّم 
كتابة؛ لأنّه يُحتاط فيه ما لا يُحتاط في غيره 


من ذكرها مطلقة عن القيد. وهم الأكثن ووردت 
بصيغة: «الكتابة تقوم مقام قول الكاتب» 


الشهادة؛ فلا تقل من المتكلم الآ لفظه ولا 5 
بل من !2 د . 
كتابته؛ لأنّ الشهادة يعتبر فيها اليقين والصريح 


من ذكرها مقيّدة, فقد أوردها بعضهم بصيغة: 
«الكتابة المستبينة؛ تقوم مقام اللّفظ» 


لو كتب وصيّته بخظه الثابت؛ صَحّت الوصيّة 
وعغمل بها؛ لقيام المكتوب مقام امليف 


المراد هنا: الكلام الذي 
يُقصد به إفهام الغير 


أن كن ااكسره مه 


الح ش 
شْ ال يعارضها ما هو اد 
0-7 1 «المت 


المكتوبة كالذي يترتّب على الألفاظ المنطوقة 8 


أنّ العبارات المكتوبة تشبه الألفاظ المنطوقة في قصد 
الإفهام؛ فتأخذ أحكامها. فما يترنّب على العبارات 


ثموت المكتو 


تمثّل جانبًا تطبيقيًا لها؛ من جهة 
أن إقامة الكتابة مقام النطق أمرّ 
اعتاده الناس وتعارفوا عليه 


علاقة القاعدة حكم الظاهر اتّفاق الفقهاء على هذه القاعدة, وإن وقع 
بالقاعدة الكبرى القاعدة الخلاف بينهم 3 شروطها والفروع التي تندرج تحتها 


1 إثراء المتون ١‏ ' 
م 33 


إشارة الأخرس في الصلاة؛ لا تُعتبر كلامًاه بل هي 
فعلٌ منه؛ فلا تبطل الصصلاة إلا إذا كثرت وتوالت 


ذكرها مطلقة دون قيوء مثل: ما عتوبه ابن 


لا تصحّ إمامة الأخرس -ولو بأخرس مثله- لأنّه 
يترك ركنا -وهو فرض القراءة-, ولا بِدّ منه 


ذكرها مقيّدة. وهكذا وردت فى عبارة المجلّة؛ وأوردها 
ابن مفلح بصيغة: «إشارة الأخرس المفهومة؛ كنظقه» 


ر| الشهادة: فلا تَقُبل شهادة الأخرس بالإشارة -حتّى 
| ولو كانت مفهومة-؛ لأنّ الشهادة يُعتبر فيها اليقين 


لو قال الوليّ للزوج الأخرس: رَوَجْتُك 
| ابنتي؛ فأشار الرُوج بالقبول بإشارة 
ا مفهومة عند الوا والشهود؛ ؛ صح خ الذكاح 


من لا يمكنه الكلام؛ إِمَا 
خلقة أو لذهابي النظق عية | 


أن يكون خرسّه أصليًا؛ فهذا 


أنّ من ذهب كلامه فلا يستطيع التطق؛ فإنّ إشاراته إذا 
كانت مفهومة ومعروفة -كإشارة اليد أو الزأمن ونحو ذلك؛ 
فهي تقوم في حقّه مقام التطق باللّسان؛ فتعطى أحكامه 


أن يكون الخرس أصليًا أو 
اراك ب نلقة كان 
هذا؛ فالأمر لا يخلو من أحوال 


أن يكون خرسُّه عارضًا لا يُرجى 
نطقه؛ فهذا ملحقٌ بالحال السابق 


5. 


أن تكون الإشارة معهودة أو 
مفووعة. هذا الشرطا لا 


أن يكون عارضا ويّرجى نطقه؛ 
داع 

فينتظر ثلاثة ايّام: فإن لم ينطق؛ 

اعتبرت منه الإشارة المفهومة 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
0م اا 


تمثّل جانبًا تطبيقتًا لها؛ لأنّ إشارات الأخرس 
لا تقبل منه إلا إذا توفر فيها شرط العادة 


هذه القاعدة مقدرة عبد عاقة 


من ذكرها مقتدة بالزمان؛ كاللفظ المذكور 


من ا 57 بذكر الزمان بل 0 غيره» ديع اردان 
من ذكر لفظ «الفتوى» بدلا من «الأحكام»؛ كقول ابن القيّم: 
«الفتوى ‏ تتغيّر بتعيّر بتغبيّر الزمان والمكان والعوائد والأحوال» 


| لا يُجِمّل أو لا يُعاب مَن فعل ذلك 


لا يُراد هنا عموم الأحكام؛ بل / 1 قاعدة: لا ينكر "ذ الظاهر اتّفاق العلماء 


الأحكام التي عُلّفَت على 
مناطات قابلة للتَغيّر 


إسناد التَغيّر للأزمان من باب 


2 بالك اسل الزمان ١‏ ل ا كون الأخكام التي 


أنّ تبدّلَ الأحكام واختلافها بناءً على تبدّلٍ الأزمان واختلافها؛ : | اله ل] القابلة 0 كان 
أمرّ لا يُجهل في الشّريعة, وليس محلا للاعتراض والإنكار ‏ أ 0 20 ْ ذلك عه م 


هذه القاعدة تُفيد وجود أسباب تُؤْثّر في تبدّل 
الأحكام؛ ومنها: العرف والعادة: ممًا بذك على 
تحكيم العادة: وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى 


إذا استأذنت المرأة وليّها أن تخرج إلى المسجد؛ كُره 
٠ 0 037‏ علزىيدي 9ف 3 4 < 38 
له منعهاء لكن لو كان قي زمن فتنة وخاف تضررها؛ 


فله منعهاء ولا يُنكر تبدّل الحكم مع تغبّر الزمان 


وهي أكثر أحكام الشّريعة؛ 
كالأحكام التَعبديّة أو المنصوصة 


وهي الأحكام 
الاجتهاديّة التي 


تزجع في تبدّلها إلى 


تلوثة أمور 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
00م اا 


٠‏ المذكون وهو من أكثر الألفاظ حضورًا 


١‏ ثم العرف اللغوي 
م سويي 
ثم الشّبب الباعث على اللّفظ 
ل 


ذكر القاعدة بقيد؛ ب بين مين حدودها 511 موضع إعمالهاء مثل: 
«متى أمكن حمل لحي ع وجه حي ؛ لم يجز إلغاؤه» ‏ 


ا أرجح وأحقّ؛ بحيث يَلْزم 
حمل اللفظ على ما يُفيد إعماله 


1 . 0 ِ أن شكر إعماله 
أنَ الكلام إذا داريين أن يكون له معنئ مفيدٌ يترتّب عليه ثمرةٌ / ن يمكن إعماله على وجهٍ 
5 5 ى و 0 / - : اكسحيوون فا تعد 

1 و يفكن اعمالة؛ لزم إهمالة 
المعنى المفيد أرجح من حمله على ما لا فائدة له لوا 0-4 : بجح < .2 د 


أنّها لا تختص بالفروع الفقهيّة, بل تتعلّق أيضًا بكلام الشارع. 
ولذا كان لها ارتباظ بمباحث دلالات الألفاظ في أصول الفقه 


هذه القاعدة مفيدةٌ في -- الاسم فيما بينهم» وكذلك في 


7 ا إثراء المتون [!آ 
م دمومأو اام دداطاا 


©6 الأصل في الكلام الحقيقة السؤال معاد في الجواب 6 


68 إذا تعدّرت الحقيقة يُصارإى المجاز الوصف في الحاضر لغوٌء وفي الغائب معتبر |61 


المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم 6 


66 لان سك تار ري يقم دليل التقييد نضا أو دلالة 


66 ذِكْرٌ بعض ما لا يتجزاً؛ كذكْر كله 


7 أ إثراء المتون 9" 
3 )اام 323 ناذا 


0 ها مطلقة. وساقها بعضهم بلفعل ' 
«الأصل في الاستعمال الحقيقة» - 


لو قال: وقفت هذا البيت على أولادي؛ دَخَل في ذلك: الذكور 
والإناث؛ لدخول الإناث في لفظ الولد حقيقة» وقضره على الأبناء 
مجان والأصل في الكلام الحقيقة؛ فتكون مُقدَّمةَ على المجاز 


ذكرها مقيّدة. كقول بعضهم: «الأصل في الألفاظ 


يراد به هنا: الرّاجح او 
القاعدة المستمزة 


آلا تتعذ السقفة او تكون بوره 


د 0١‏ م 


كاذ بها هنا اللفظ المستجعمل فيما ا ]||| . 0 5-5 7 
وضع له. فتشمل الحقيقة بأقسامها 8 مط الايوجد دليلٌ يدلٌ على المجاز 


اللغويّة والشرعيّة والعرفيّة 


5 
الفقهاء فى الجملة 


أنّ الزاجح في الكلام إذا تردّد بين حمله على الحقيقة في 
بابه» وحمله على المجاز؛ فإنه يُخمل على الحقيقة: ولا 
يُحمل على المجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة 


تمثّل جانبًا منهاء فمن صور إعمال الكلام إذا دار بين 
الخققة ل ار 1 تحمل عل الحقيقة د المجار 


1 إثراء المتون 9" 
م دممأو اام دداطاا 


ورد ابن قدامة بقوله: «فإذا تعذرت الحقيقة؛ ْ 
وجب صرف الاسم لاق مجازء لل والعمل به» | 


الإفرادي 


للا 


عدة: إذا تعذرت الحقيقة 
يصار إلى المجاز 


, 


أن تكون إرادة المعنى الحقيق 


أ إرادة المعنى الحقيقي , 3 
وتكون ار : | بالقاعدة الكبرى تعتبر قيدًا لقاعدة: «الأصل 

ممكنة مع المشقة الزائد ئدة 1 500 
قي الكلام الحقيقة» 


وهو ان يكون المعنى الحقيقيّ للفظ مهجورًا شرعًا 


وهو ان يكون المعنى الحقيقيٌ 


للفظ مهجورًا ومتروكًا للثاس 


:ا 


لو قال لوكيله: اقبض بيتي بيدك؛ فلا يتصور حَمْل اللفظ 
على حقيقته لعدم إمكانه, فيكون المراد: المبالغة في 
التأكيد بقبض البيت بما يحصل به القبض عدفاء وإعمال 
المجاز لتعذر الحقيقة أولى من إهمال اللفظ 


ا 1 ا تمثّل جانبًا منها؛ فمن إعمال الكلام وعدم إهماله: 
ممتنعة وغير ممكنة 0ك 9 0 


أنّ الكلام إذا دار بين حقيقته ومجازه. ولم يمكن حمله على حقيقته 
لعُْسْر ذلك وصعوبته أو عدج إمكانه؛ فإِنّه يُحمل على مجازه 


إثراء المتون ١‏ ' 


م 33 


لو أقرّ بأَبوّة من يكبره سنَّهِ لم 
يقبل منه. فيهمل الكلام لتعذر 
إعماله؛ لأنّ الحش والواقع يكذبه 


إذا لم يمكن إعمال الكلام -بأي وجِهٍ من وجوه الإعمال 


الممكنة؛ فإنْ الكلام حينئذ يعد لغوّاء ولا يعتد به 


قاعدة: إذا تعذر 

إعمال الكلام يهمل أن يكون اللّفظ مشتركًا 
بين معنيين: ولا يوجد ما 

ألا يمك الكلا 

علدقة القاعدة جحو ادم 

بالقاعدة الكبرى 


عا حتيغته أو مها... اا 
مدا مد ننه لمخالفته الواقع والحش 


العلماء في الجملة 


7 1 إثرك المكون 
ِ م 33 


إذا قال أحرمت بنصف نسك؛ انعقد إحرامًا 
كاملا لأن الإحرام لا يتبتّضء فإذا أحرم زمنًا لم 
رهام فيما بعده حتى يؤدي نسكه 


ذكرها اين قدامة باغطة توكو 
بعض ما لا يَتَبِعَض؛ كذكر جميعه» 


أنّ ذكر ما لا يتجرّا ذكرٌ لجميعه. 
وهو قول عامّة العلماء 


أن ذِكْر بعض ما لا يقبل التّجزئة؛ يكون قائمًا مقامَّ 
ذِكْرٍ الكل في الأحكام. فيكون مَن ذَكَرَ بعض الشّيء 


الإجمالنٍ القاعدة أنّ ذكر ما لا يتجزأ لغوٌ فلا 
ينزل منزلة ذكر جميعه؛ وهو 


الذي لا ينجرًاً؛ كأنه ذَكَرَ جميع الشَيء 


7 1 إثرك المكون 
. مممخأه لام دمعطاا 


لو وكّل شخصًاء فقال له: بع بيتي. فباعه لشخص؛ فليس 

للموكّل أن يَعْتَرض عليه في بيعه لذلك الشخص؛ لأنّ لفظه 
و سققة والسلاق جيدي على لقم لفن الو حذد اله 
شخصًا ليبيع له؛ تعيّن الشخص المعين بدلالة التُقييد التنفظئ 


«المطلق يجري على إطلاقه» 


ما تناول واحدًا غير معيّنٍ باعتبار ظ 
حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه 1 4 | قي إذا ورد ما يدل عاى تقريد القطلة؛ 
| ْ 5م ط فيه ألا يعارض ما هو أقوى منه 


تعيين المراد باللفظ؛ أو وصفه 


ثواد بالتّمن هنا التفظ الذى ذكرفيه القيد 3 مضق يجري على إطلاقه 


المراد هنا بالدّلالة: غير اللّفظ؛ 
سواء كانت عرفتّة أو حالتة 


أنّ اللفظ إذا كان خاليًا عن القيود والحدود؛ يُعمل به ' إن :ورد العطلق 
على إطلاقه إِلَا أن يقوم الدّليل على تقييده -سواءً كان ١‏ والمقيّد في كلام 
الدليل لفظيًا أو غير لفظيٌ-. فإذا قام الدّليل على ذلك؛ : 
ترك الإطلاق وعُمل بما دلّ عليه الدليل من القيد 


اختلف :فيه العلماف 


ووقع الاتفاق قِ 
حالات دون حالات 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
0م اا 


تمثل جانبًا منهاء فمن إعمال الكلام حَمْله على الإطلاق علاقة القاعدة 
إذاكان مطلقًاء والاستفادة من قَيْده إذا كان مقَبَدًا | | 06040559 


يضح البيع بالوصف في الحاضر 
للأعمى؛ لعدم إمكان الرؤية 


امار على د من حاسه 
الآخر: «الوصف قِ غير المعّن معتبر» 
لي ْ في عقد الضيانة؛ إذا وُصِفْت الآلة المرادٌ صياتتهاء 
4 00 . حاضرة؛ فالعبرة بالرّؤية والمشاهدة. لكن 
يسدر عن غير 1 وهي ضوة فالجورة بالردية + هدة. لكن 
: ا إذا كانت غائبة وتعاقدا على صيانتهاء ووصفها 
الباطل والشّاقط الذي لا يُعتدٌ وصفا بِيِنَّهِ صحّ عقد الصيانة حينئذٍ 
أي: غير الحاضر. ويلحق بذلك: 
إذا كانت العين مستورة 


أنّ الوصف إن كان لشيءٍ حاضر موجود؛ فإِنّه باطلٌ ش : 
5 / اه 5 5 ١‏ 3 قي الوصف لا يكون معتيرًا | إلا إذا امكن بصفة بصفة منضبطة 
لا يعتذ به ولا يلتفت إليه: لكن إن كان لشىءٍ غائب . ل 1 7 ل غاليا 
2077 00 5 :1 يَختلف به 
غير موجود؛ فهو معتدٌ به وتترتّب عليه الأحكام عد د كط ل أن يك 00 


يمثّل جانبًا من 


لايظهر أنّ القاعدة محلّ خلافٍ 


علاقة القاعدة 
م 


القاعدة الكبرى 


1 إثراء المتون ١‏ ' 
م 33 


وخصها بالشّؤال 


لو قيل للولي: أَرَوَجْتَ فلانةً لفلان؟ فقال: نعم. وقيل 
للمتزقج: أَقَلْتَ؟ فقال: : نعم؛ صحّ التكاح؛ لأنّ نعم جوابٌ 
للك قشي فيل والشؤال مضمرٌ في الجواب. معاد 


من ذكرهااعن صيغة الاسخفهام فقال: 
«الشَؤّال هل هو معاد ف الجواب؟» 


من ذكرها على صيغة التقرير ولكنّه لم يخضها 
بالؤال؛ مثل: «الخطاب كالمعادٍ في الجّواب» 


يندرج في ذلك: سؤال الاستفهام 
بِصِيَغه المعروفة: أو ما كان في 


معادٌ في الجواب 


أن يكون الجواب 
فيها جوابًا غير 
مستقلٌ عن 

السدّان كلا يحلاو ا 

الأمرمن حالين 


معنى السؤال من خبر أو إنشاءٍ 


يراد بالجواب هنا: ما لا يكون 
مستقل يفسة: قلا يفيد إلا 


الجوات ميقا | معادًا في الجواب 


إذا صم إلى غيره 


/ أن يكون الجواب فورًا؛ بحيث يكون متعلَّقًا بما قبله 


أنّ الاستفهام وما في معناه, إذا جاء بعده جوابٌ لا يستقلّ المعنى ٠‏ 
بنفسه؛ فإنّ هذا الجواب يُقدّر فيه ما وَرَد في السَؤال الإجمالي 0 محل اتّفاقٍ بين العلماء . 


تمثّل جانبًا منها؛ فتَضْمِينُ الجواب ما ورد في علاقة القاعدة 
الشؤال؛ يُعتبر صورةً من صور إعمالٍ الكلام | | 04005921 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
00م اا 


الجزم بِحُكْمِهاء وأوردها بعض الحنابلة 
بلفظ: «الفرع يثبت له حكم أصله» 


ذكرها بصيغة الاستفهام, مثل: «الأتباع» هل 


الإشارة إلى بعض قيودهاء كقول الناطت: «ككّ شىء بينه وبين الآخر تبعية 
جَار في الحُكم مَجْرى التابع والمتبوع المتّفق عليه. ما لم يُعارضه أصلّ آخر» 


متبوعه؛ ووجوده 
حكمًّا: أي أنّ التابع غير 
مرتبط بالمتبوع واقعاء 
ولكتّه يُعامل حكمًا 
معاملة المتبوع شرعًا 


أنَّ ما كان تابعًا لغيره في الوجود حقيقة أو 


حكمّاء فإنّه يكون تابعًا له في الحكم 


واس 
تمثزل 


الإدراك العقلي 


7 1 إثراء المتون | 
. ممومأو لام دداطاا 


مالا يتخقف ويتوسّع في أحكام المتبوع 


أنَّ التابع يسقط إذا سقط المتبوع يحصل الملك للتّابع بحصول الملك للمتبوع 


1 1 إثراء المتون 01 
5 ام 33 ناا 


(68)] من مَلك شيئًا مَلك ما هو من ضروراته قد يثبت الفرعٌ دون الأصلٍ |68 


التابع لا يُفرد بالحكم إذا سقط الأصل؛ سقط الفرع 


8 يُغتفرفي التوابع مالايُغتفرفي غيرها إذا بطل الشّيء؛ بطل ما في ضذنه |[68) 


7 1 إثراء المتون 9" 
3 ام 33 اذا 


يراد يذلك: ملك العين 


5 3 00 1 3 


أن الأصان يعن ملك ذَارًا آن. مملك أرضبهاء ولكن 
المعنى مما يُستثنى د 


كرا دى ا - : 0 ا 0-5 
. ال بيعها -كالآارض الموقوفة- لم تملك ارضها 


هي الأشياء التابعة للشَيء الدّاخلة فيه واللازمة 
له عقل أو عرفا أو المتصلة به لمضلعته محرى لا 
يَنردّد في تناول ذلك الشّيء لها 


إذا ملك أرضًا أو عقارًا؛ ملك ما فؤقه وما تَحته؛ 
لأنّ ذلك من ضرورة مِلكِهما والاتتفاع بهما 


من ملك عينًا أو منفعة أو تصرّفًا؛ ملك 
لوازم ذلكء وإن لم يُنصَ عليها في العقد 


هذه القاعدة تفيد أنَّ ما كان من لوازم الشّيء وتوابعه يأخذ 
حكمة.من حيث المللعه وهذا ما تفيده القاعدة الكبرى 


ألايكون التابع مُتعلقًا بمصلحةٍ عاقةٍ وُجدت في رض مملوكةٍ 
لإنسان؛ كعين مايء أو معدن جار أو كَلَذْْ فهذا التابع لا يُملّك 


7 1 إثراء المتون |[ 
ل دمومأو اام دداطاا 


الأصل أنّ ما لا يُفرد؛ لاايصحٌ بيعُه مفردًا ولا استثناؤه في عقدء 
إ ل أن الحنايلة ا. ب 


صيغة د مطلقةٌ 11717 بغة المذكورة. 


صيغة مقيّدةٌ مثل مثل: «القابٌ لايفرد حم )م 0 


متبوعه من الجهة الت تبعيّته له» 


لا يجوز إفرادٌ اللبن بالعقد 
ويجوز إفراد ذلك في لبن الظئر 


الغزاد به هنا ما كان جرةا 


ن متبوعه؛ أو كالجّزء منه 1 2 0 
من متبوعهه أو كالجُزء لوازال المحرم بالشيلك عمجا أو جلدًا 


أي لا يستقلٌ في الحكم عن 00 ل - 0 وعليه شعي فلا فدية عليه لإزاله الشعر؛ 
متبوعه؛ بل يجري عليه ما | لا يُفرد ب اكد شْ ١‏ لأنّه تابعٌ لغيره حينئذء والتّابع لا يُفرّد بحكم 
يجري على المتبوع من أحكام أ 9 


أنَّ ما كان تابعًا لغيره ولا يستقلٌ بنفسه؛ لا يجوز أن يُفرد بحكم ص ٠‏ الظاهر اتفاق العلماء على ' 
مختلف عن حكم متبوعه؛ ولا يكون محلا للتصرّفات والعقود لا 0 هده القاعدة ف الشملة 


إذما كان تاها يجري عليه ما يدري على حكم تبوعةء رولا تقل 


بحكم يخالف متبوعه: وهذا يتّفق : يتفق مع ما تفيده القاعدةٌ الكبرى 


7 1 إثراء المتون |[ 
ِ دمومأو اام دهاطاا 


الصيغة المذكورة وما قاربهاء مثل: «يُغتفر 


00 3 ل ؤسع القار أو االضفقك و الكاد 
فى الشىء ضِمْنًا ما لا يُغتفر فيه قَضدًا» يجوز بيع الدار او السيفي او الحاتم 


المموّه بذهبء بذهب متفاضل ولا 


يُشترط فيه التقابرض 


صيغة «يثبت تبعا ما لا ثبت استقلالا»» وما قاربها 


ا 


2 0 6ه كال 
مثل: «قد يثبت ضمنا ما لا يثبت قضدا» 


آلا يكونّ التَابعُ هو المقصودٌ 
بالتّصرّفء ويدل على قصد 
التابع بالتصرف أمران 


سد 


معناها في القاعدة: يُتسامح ويُتساهل | يغتفر| 


المرادٌ بها: المتبوعات: وهي الأصول ل 


أنَّ الشّرِعَ يتسامحٌ ويتخفّفُ في التّصدِّفات والعقودٍ 
وشروطها إن كانت تابعةً ما لا يتسامح ويتخفّف ما 
لوكانت أصلقة ومقصودة 


المعنى 
الإفرادي 


أن يقع العقد على 
المتبوع دون التابع 


اما ل 102 فتك يات التركية واككاما علاقة القاعدة 
فمقتضى التبعية التخفف والتوسع في أحكاع التّابع بالقاعدة الكبرى 


7 1 إثراء المتون |[ 
ل دمومأو اام دداطاا 


لايصحّ التصرف في مقبوضٍ بعقدٍ فاسد؛ لأنَّ الملك لم 


أوردها بعض الحنابلة بلفظ: «إذا ع 
مسقل فيه وذ بطل العف يكل الملك والتضرف 


بطل في المتبوع فالتابع كذلك» القاعدة 


الباطل اضطلاكًا: «ما لا تعلق به اللفوذ ولا 


يَعتدٌ به». بمعنى: انه لم مشهو ف ادرو 
التي يمكن للعبد الخروج منها 
التي يتوقف عليها حصولٌ الغرض منه الت وج 
والتي لم يَحكم بنفوذها حاكمٌ 


أي ما كان محتويًا عليه, 
لمكن الصرة سمي فهذه اعقو إذا بطلت بطل 
كل ما يترّب عليها إلا الضمان 


أن يكون امنا حقيقيًا: بحيث يكون 
المتضمّن جزءًا هن أبجواء المتضمّن 


الذي يظهر اتفاقٌ العلماء على هذه القاعدة؛ فهي 
متداولةٌ بينهم على سبيل الإقرار في إبطال الآثار 
المترتّبة على العبادات والمعاملات الفاسدة 


أن يكون تضمّنًا مجازيًا: بحيث يكون 
المتضمّن مبنيًا على المتضمّن ومرنبًا عليه 


علاقة القاعدة هذه القاعدة ب كاد العابج يُعطى حك عه 
لي للدت وهذا ما تفيده القاعدةٌ الكبرى 


1 إثراء المتون ١‏ ' 
م 33 


أنّ الشيء إذا فسد وكان مشتملًا على شيءٍ 
آخر تابع له فإنْ التابع يفسد بفساد متبوعه 


إذا برد نت ذمهة ري عنه من الدّين -بإبراء 3 
قضاءٍ ءِ أو غير ذلك-؛ برئت ذمّة ضامنه؛ لأنه إذا سقط 
الأصل وهو المضمون عنه سقط الفرع وهو العامن 


أوردها يعض الكتابلة الفظ: 
«إذا سقط الأصلٌ سقط التَّبعٌ» 


يراد به هنا: ذهب اعتبازه؛ ولم يُعتدٌ به 


م ار 00 


يراد به هنا: الثان الذي نسي على ميزه ا 


يُراد به هنا: المتبوعٌ الذي ينبني عليه التَابعٌ 


أ ما ثرة نه عكنقةء عقه فاه موه ده وعدمه, المعئن علاقة القاعدة 3 
ن ما يُبنى على غيره ويتفرّع عنه فإنّه يتبعه في وجوده و لمعنى ! ض| ف ملطو القاعدة ال 
الإجمال بالقاعدة الكبرى / 


1 إثراء المتون ١ ١‏ 
0م اا 


وردت عند الحنابلة بصيغة: «يجوز 


بقاء حكم التّبع وإن زال في المتبوع» 


يُراد بها التُقليل؛ وذلك أنّ ثبوت 
: ع 3 
الفرع دون اصله خلاف الأاصل 


أنه قد يوجد الفرحٌ 
مع عدم وجود آأضله 


علاقة القاعدة 


بالقاعدة الكبرى 


بيتِ المالء بل يُدفع إلى زوجته وأولاده الصغار منه كفايتهم, 


0 
| استثناءٌ منها 


من مات من جنود المسلمين؛ فلا يسقط ماله من عطاء 


وعثّل الحنابلة لثبوت الفرع مع سقوط الأصل لأجل ترغيب 
المسلمين الالتحاق بجيش المسلمين: وتطيييًا لقلوبهم 


لا يظهر وجودٌ خلافٍ 
في أصل القاعدة 


7 1 إثراء المتون |7[ 
ل دمومأو اام دداطاا 


6 الأحنهاة لا ينقض بمثله الشاقط لا يتعود 606 


القواعد المتعلقة 
بالاجتهاد 


60 إذا تعذر الآصلٌ يُصار إلى التَدَل من استعجل الشَّيءَ قبل أوانه؛ ©6 


عوقب بحرمانه 


6 الأصرف على الزعنة عتوط بالمسلحة الثّابت بالبرهان كالثّابت بالعيّان 6 


7 1 إثراء المتون |3" 
ِ م 33 


ام اد 0 


استفراغ الفقيه وشعه لذدزك حُكْم شر الاجتهاد 


المورد يطلق على المكان 6 0 مو 


يُقصد به هنا: الخطاب الشرعي؛ سواءً كان من الكتاب 
أو السّنّة أو الإجماع المستند إليهما. ولا يُراد بذلك عموم 
النض الشرعي» بل هو مقيّدٌ بكونه نضًا ثابنًا صريحًا 


لد قال قائلّ: إن المطلقة ثلانًا إذ] كانت حاملة لا نفقة لهاء 
ع اندو لبك و جنا عد «وَإِنْ كُنّ 


ولاتِ حَمل فَآنْفِقُوا عَلَنْهنَ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَه 


عٍَِ 5 5 1 5 00 5 5 
انه لا طريق للاجتهاد ولا يجوز في حكم مسالة ورد فيها :. قي ثبوت النص 
نمَّى شرع ثابتٌ صريحٌ من كتاب أو سنةٍ أو إجماع 


ويندرج في ذلك: ما كان معلومًا من 


الدّين فموروة فليس مك للاجتهاد 


7 1 إثرك المكون 
3 م 33 


لو أنكحت امرأةٌ نفسَها دون ولي وحكم حاكمٌ بصحّة نكاحهاء 
فليس لحاكم آخر نقضّه ولو كان يرى بطلاتّه؛ لأنَّ الحكمم 

الشَابق كان عن اجتهاد, ولا يُنقض الاجتهادٌ بالاجتهاد 

اجتهاد العالم المجتهد 

أو القاضي أو الحاكم في | 

الحكم الشّرعِنّ وتنزيله جهاد بمعدم ! 1 | أن يستقرٌ الاجتهادٌ فيمضي العمل به 


اجنهاد المكلّف في : 00 ' قاعدة 0 أن يكون الاجتهادٌ قد وقع صحيحًا 


تحقيق مناط الحكم 2 
أنريكون كذ نحكم بها يوافق اعتهاده 
الشرعرة وتنزيله 


المعارض القاطع 
كالتس الشوات من 
الكنات والشنة ]3 
الإجماع القطعيٌ 


إبطالٌ أثر الحُكْم السَابق الثابت عن طريق 
الاجتهاد وإفساده بعد أن كان مُبْرةَ 


ألا يُعارض الاجتهاد 
الشَابق بناقض له 
والناقضٌ لا يخلو من 


أي لا يُبطل أثرّ الاجتهادٍ السَابِقٍ 


- ع | أمرين ا ظ 0 7-7 
الضَمير يعود على الاجتهاد: أي / / الآحاد من الشنة 
الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد أ انع ا ناي 


أنه إذا استفرغ المجتهد وُسعّه فأفتى أو حَكَم بناءًٌ على 
اجتهاده في مسألةٍ وترتّب على ذلك أثنٌ ثم تغيّر الاجتهاد إلى 


حكم مخالفٍ للحكم الشابق؛ فإنّهِ لا يصح إفساد أثر الاجتهاد 
السَابق بالاجتهاد اللاحق المخالفٍ له في الحكم 


1 إثراء المتون ١‏ ' 
م 33 


من عجر عن الضوم لكبر سنّه أو لمرضٍ لا يُرجِى 
برؤٌه؛ أفطر وانتقل إلى البدل وهو أن يطعم عن كلّ 
يوم مسكينًا ما يجزئ في كفارة: هد ف أو نف 


من القواعد المشهورة عند العلماء. | صيغة 
للدم 0 المعاصرين ١‏ | !25 


صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط 


١‏ الك كمن نمال متعذرًا تعذدًا 
اا ولا حقيقيًاء وهو تعذّر للضّرورة 
يخلو التعذر من ١‏ / 


يراد به هنا: المبدّل منه في مقابلة البدل | | 
5 آذ كو الأخل مكدر بحدنا 
حكميًاء وهو تعذّرٌ للحاجة 


يُراد به هنا: ما أقامه الشارع 


مقام شيءٍ آخرّ عند عدم إمكانه 


/ أن يكون في موضع يلزم فيه الإتيان بالأصل ابتداء 


أنه إذا لم يمكن القيام بما شرعه الله تعالى 
ابتداء لتعشره؛ فحينئذ يُشْرع القيام بما 


1 1 8 الظاهر اتّفاق العلماء 
جعله الشّرع قائمًا مقامه وبديلًا عنه 


| على هذه القاعدة 


1 إثراء المتون ١|‏ 
00م اا 


لول الأمر وضع الأنظمة الإداريّة التي لا تخالف 
الشّرِعِ وتكون على وفق المصلحة؛ بحيث يكون 
فيها تنظيم شؤون المسلمين وضبُط أمورهم: 

مثل أنظمة المرور وشؤون الموظفين ونحو ذلك 


ذكرها مطلقة عن القيف كالضيغة المذكورة 


ذكرها مقيّدةً بالإمام, وهكذا أوردها كثيرون فقالوا: 
«تصرّف الإمام على الرّعبّة مَنوظ بالمصلحة» 


أي عامّة النّاس؛ أو من ولي أمره 
لرعايته والعناية بأمره؛ وكلٌ مَنْ وَإِيَ 


ا 1 مقرّرة عند عامّة العلماء. 
مر قوم؛ قهو راعيهم:؛ وهم رعيته 


وحكي الإجماعٌ على مضمونها 


أنَّ مقتضى الولاية على النّاس التصرّف على مقتضى المصلحة لهم 
سواة قات الولاية عاقة #القلطان أو خاقة وهى. ولاية مق فوقت 


1 إثراء المتون ١‏ ' 
م 133 


إذا اختلف البائع والمشتري عند مَنْ حَدَث 
العيب في المبيع؛ مع احتمال قول كلّ منهما. 


ذكرها كثير من الحنفية بلفظ: 


«النايت بال ةا كالقابت والمها 2ه ومجذاك البقنة لأحدهماة حكم له وقدم قولة 


1 الثابت بالبرهان 


المراد هنا: البيّنة وهي 
الكلامة الواضحة؛ كالشاكة القاح ران القاكدة فك 
اتّفاق بين العلماء 


أنّ اللي الثابت بالبيّنة والدليل الواضح -وإن كان قد 
يكون/ محم إلا اولاني الثابت يقينًا 


7 1 إثرك المتمت 
9 م 33 


مَن ذكرها دون إضافةء كاللفظ المذكور 


لو طلق زوجتّه في مرض الموت -سواءًٌ كان مرضًا مخوفًا 
من ذكرها قضيفًا إليها قيال مثل: «من تعكل حقة أو د من تطبيقات | أو نحوه متما يُلحق به-؛ فإِنْها ترثه ما لم تتزقج أو ترتةٌ؛ 
ما أبيح له قبل وقته على وجو محرّم؛ عُوقب بحرمانه» : القاعدة لأنه مُنَهِمّ حينئذٍ بمنعها من الميراث. وقد استعجل ذلك 
تك بطريق غير مشروع: فيُعامل بنقيض قصده 


من ذكرها بصيغةٍ أعم؛ فعبّروا عنها 
بقولهم: «المعاملة بنقيض المقصود» 


79" يكون الاستعجال بطريق م 


أنْ من تعجّل الحصول على شيءٍ قبل وقته 
وحصول سببه؛ فإنّه يُعاقب على تصرّفه هذا بالمنع | 
من هذا الشى: الذى استفجل فق تحضيلة 


مقرّرة عند عامّة العلماء ْ ا 
القاعدة 


7 1 إثراء المتون |7 
م دمومأو اام دهاطاا 


أضاف بعضهم قيدًا فيهاء فقال: ا 


هو 1 00 
«الشاقط لا يعود إلا بسبب جديد» القاعدة 


القاعدة 


الواهب حقّه فيه؛ فلا يَملك الجوع فيما وهب 


صفة لموصوف محذوف تقديره: 


أن يكون الإسقاط ممن له حق الإسقاط 
الشيء؛ فيندرج في ذلك: الحكم أو ل قط لي 37 8 ١‏ أن يكون الشاقط مما يقبل الإسقاط 
الحق أو التصرف الذي تم اا 7 امح 0ك : : 2 0 , 


: د يي آلثر| حصو الإسقاط في وقته؛ ووقثّه بعد 
أي: يصبح كالمعدوم لا سبيل لإعادته, آث ْ شْ 1 


إلا بسبب جديدٍ يُعِيد مثله لا عينه 


ثبوته لصاحبه أو انعقادٍ سببه 


أن يكون سقوطه لزوال مقتضيه وسببه. 
لا أن يكون زوالّه لوجود 0 


أنه إذا سقط شيءٌ من الأحكام أو الحقوق: بإسقاط صاحبه له 


أو بإسقاط الشَّرع؛ فإنّه يصبح كالمعدوم فلا سبيل إلى إعادته 


1 إثراء المتون / 
00م 32اأا 


1 ه جه ١ ٠.‏ 0 4 5 ' 
وردت بصيعة: «الخروج من الخلاف احوط»», ويصطلح 
و 00 5 : 

بعض العلماء على هذا المعنى ب«مراعاة الخلاف» 


يستحب عدم الجمع بين الصلاتين -غير جَمْعَي عرفة 
ومزدلفة-؛ خروجًا من الخلاف. وهو قول الحنابلة والشّافعيّة 


المراذ هنا الابتعادء وهذا الانتعاد قد 
يكون بالاجتناب: وقد يكون بالفعل 


2 


أن يكون مذرك الخلاف فوا 


ألا تؤدّي مراعاة الخلاف إلى 77 في خلافيآخر 


/ أن يكون الخروج من الخلاف ممكنًا 


يراد به فى القاعدة: الخلاف المعتبر 
بين العلماء فى المسائل الشرعيّة | 


م : 58 ا 3 7 03 - 5 ع 
أله إذا وقع الحلدف في شيي كأن يُكتلف :ف تحليله أو تحريمة؛ 


ََ 0 | 5 ا 
فالخروجُ من الخلاف باجتنابه أمرّ مندوبٌ في الشريعة. وكذا إن كان ١‏ 0 


الإجمالي القاعدة 


1 إثراء المتون ١|‏ 
0م اا 


0 ما ثبت بالشرع مَقدهٌ 
©6 ]ل بت بالشرع مَقَدْمّ على ©6 


الشرط 
© الخراجٌ بالمَّمان بس مراعاة ]لاط بهد الإمكان ©6 


7 5 المعلق بالشرط يجب ثبوته 6 
6 اسان ار 2 3ت الشرصضا 


6 لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف تبدل سبب الملك قائمٌ 
في ملك الغير بلا إذن مقام تبدّل الات 42 


6 الجواز الشَرعرءٌ ينافي الضَمان 


العا امن 6 


7 1 إثرك المكوت 
ِ )اام 33 اذا 


لا يجوز بذل الأجرة في المنافع المحرّمة؛ مثل: بذلها 
على الرّنا أو المزامير أو الغناء أو الّياحة أو نسخ كتب 
البدعة أو بذلها على الشّعر المحرّم؛ لأنّه لا يجوز أخذ 
الأجرة عليها فلا يجوز إعطاؤها عليها 


أوردها بعض العلماء بلفظ: «حيث 
حرم الأخذ حَرّم الإعطاء إِلَا لضرورة» 


أنّ الشَيِء إذا كان لا يجوز أخذه والاستفادة منه؛ فلا يجوز 
شكضت لكين نان تالت حكن سوه كن 
الإعطاء على سبيل الابتداءء أو من باب المقابلة؛ لكون 
لاخر اغطاة شيا قاراء إن بخطيك شينا مفالل لكا فضا 


لا يظهر وجود خلافي 
فى هذه القاعدة 


1 إثراء المتون | ' 
م 33 


اه .2 
القاعدة نص حديث نبوي 


وذكره جمعٌ من العلماء قاعدةٌ فديية. 


جواز بيع الثّمرة إذا بدا 
صلاحها ولو قبل جذاذها 


لو اتفق المتبايعان على مدَّةٍ للخيار. 
فك فكَّسْبٌ المبيع ونماؤه المنفصل مدّة 
الخيار للمشتري» مثل ولد الحيوان ولبنه؛ 
لأنّ الضمان عليه فيكون الخراج له 


/ | المعنى 
المراد هنا: المؤونة كالإنفاق | الإفراديٌ 
والمصاريفء وتحمّل التلتف 1 7 


والعلدك والحشارة واشخض 


أن يكون الخراج منفصلًه فإن كان متّصلًا 
فيكون تابعًا للمبيع لتعذّر انفصاله 


أنّ استحقاق ما خرج من الشّيء منفصلًا عنه من 
عين ومنفعة؛ يكون عوضًا عن الالتزام بتحمّل تبعات 
ذلك الشََىء من هلاكِ أو خسارة أو نقصٍ ونحو ذلك 


أن يكون الخراج مملوكًا بطريق مشروع 


1 إثراء المتون ١‏ ! 
0م اذا 


ْ لو رهن شخص عند آخرّ بينًا؛ِ فمؤنته على الراهن لا على 
أوردها بعض الحنابلة بلفظ: «من يغة ن تطبية المرتهن؛ لأنَّ الراهن هو الذي ينتفع به لكونه من ملكه 
ملك العُنم؛ كان عليه الغُرم» قاعدة قاعدة فكان عليه مؤنته, ولو كان الرّهن يحتاج إلى حراسة؛ 
فأجرة الحراسة على الراهن؛ إذ الغرم في مقابل الغنم 


أنّ ضمانَ الشَّىء وتحمّلَ تبعاته؛ يكون في مقابل تحصيل منافعه 
وفوائده ونمائه. فمن استفاد شيئًا؛ فعليه تحمّل ضمانه وتبعته 


وهذه القاعدة تُعبّر عن عكس ما عَبّرت عنه قاعدة: «الخراج بالضمان» 


1 إثراء المتون | ' 
م 33 


ْ ١ 


ل ف القولى التصرّف وهما 


لا يجوز للمودع عنده التَصرّف في الوديعة؛ لأنها 
مملوكة للغير إلا بإذنه. فإذا أذن فله التَصرّف 
فيها على أنّها عاريةٌ مضمونةٌ 


يُقصد به: الشّيء الذي 
يكون مملوكًا للإنسان 


سواء كان عينا او منفعة 


فيشمل: المسلم المي “ما يراد بذلك: من كان 
والمعاهد والسنامن ا معصوم الملك 


قاعدة: لا يجوز لأحد أن 
يشمل: إذن الشارع: 7 يتصرف في ملك الغير بلا إذر 
ل | ل ١‏ 


والإذن: قد يكون 
صريحاء وقد يكون 
دلالة, وقد يكون ولاية 


أنه لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف بفعل أو قول في شيءٍ يملكه غيره 


2 5 > 1 5 1 5 5 عدم وجود 
إِلا بإذن شرعيٌ أو شخصيٌٌ من مالكه أو من يقوم مقامه 


الإذنء والإذن لا 


ومفهوم القاعدة: أنّه إن توفر الإذن؛ جاز التصرّف في ملك الغير 


0 القاعدة 


يخلو من حالين ١‏ 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
00م اا 


لا ضمان عن حجّام أو حتّان 1 بيطار أو طبيب؛ شرطآن 
يكون عارفًا في صناعته. ولا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي له 


| 5 من د لبي ت 
الإفرادي القاعدة 


تجاوزه؛ لآنهم يفعلون فعلًا مباحًا فلا ضمان عليهم 


قاعدة: الجواز الشرعي 
ينافي الضمان 


أن يكون الإذن الشّرعنَ مطلقًا 


3 الإذنَ الشَرعيَ المطلق إذا وُجد؛ فهو يَدْفع الغرمَّ 
وتحمّل التّبعة. فمن فعل فعلًا مأذونًا له شرعًا فترتّب 
عليه ضررٌ فلا يتحمّل مسؤوليّته ولا ما يترتب عليه 


ألايكون في موضع لا يَبْظل فيه حق الغير 


ألا يرد دليلٌ يخمّى الموضع بوجوب الضمان 


الظاهر اثّفاق العلماء 


على القاعدة في الجملة 


7 1 إثرك المعمت 
0 م 33 


من استأجر شخصًا لحَفْر بئره وكانت البثر المحفورة في 
ملك غيره ولا يحلم الآخية يذلك. فشقط فيها أحدّ 

فمات: كان الضّمان على الآمر المستأجر لا على الأجير؛ 

لأنه مغتررٌ به والضمان على الغارٌ 


وردت بألفاظٍ مختلفةء منها قول الشّافعي: 
«كلٌّ غارٌ لزم المغرور بسببه غُرمّ رجع به عليه» ‏ 


المراد به هنا: من يُظهر الشّيء بغير ٠‏ 3 ْ حل المخرور وعدم كلم ةريما 
ظهره ترغيبًا للآخرين في الإقدام لمعنى ١ ١‏ 1 | قم ظ يترنب على التتغرير الحاصل عليه 


: يت 0 ب 3 | ا 0 9 قاعدة 4و . 
عليه؛ وقد يكون بقولٍ او فعلٍ '| 8 كا ان يثبت الغزم على المغرور 


أنَّ من خدع غيرّه فحمله على ارتكاب فعل أضرّ به؛ فإنّه 
يتحمّل تبعة فعله, ويلتزم بما لَحِق المخدوعَ من ضررٍ 


هذه القاعدة 1 اعتبارٍ 
مّةَ العلماء ف الجملة 


| عند عاقة 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
00م اا 


إذا أخذ وليك الأمر الزّكاة ممّن هي عليه؛ جاز له دفع 


! كأتّه قد تبدّلت ذاته وإن كانت حقيقته لد من تطبيقات شيءٍ منها أجرةً للعامل عليهاء ولو كان غنتا لا 
لي فينل كأنه قد بدا ذاته وإن كانت 0 | عولد ان قتيدل ديب العا ال 


3 


أجرةٍ قائمٌ مقام تبدّل العين وثقل الإجماع عليه 


لم تتغيّن ويعطى حكمًا مختلفًا عن حكمه السابق 


نض عليها الحنفيّة. والظاهر عمل 
بقيّة العلماء بمقتضاها في الجملة 


أن يكون سبب الملك 
مشروعًا في أصله وانتقاله 


1 إثراء المتون ١‏ ' 
م 33 


لو قال: من ردّ لي لقطتي؛ فله ألف ريال فوجد أحدهم 
لقطته؛ وردّها له؛ فإنّه ركاه الألف حينئذ؛ لأنه وفى 
بالشّرط: فاستحق الجعالة المشروطة 


ذُكرت بألفاظٍ مختلفةء منها: قول ابن مفلح: «المعلّق ‏ 
على الشّرط يجب تحقّقه عند وجود الشرط» 


التعليق د تراد به: ترنيب شيءٍ غير 
حاصلء على شيءٍ حاصلٍ أو غير 
حاصلء بإنّ أو إحدى أخواتِها 


ألا يكون الشّرط مخالفًا للشّرِع 


قاعدة: المعلق بالشرط 
يُقصد بالشّرط هنا: الشرط اسه جب ثبوته عند ثبوت الشر 

التتعليقي؛ وهو: الشّرط الذي ربط 

حصولٌ الحكم بحصوله ووجوده 


أن يكون في أمر يصحّ فيه 
التعليق بالشّرط 


يُخكم بلزوم ثبوتّه وتحققه عند تحقق ذلك الشرط ووجوده 


1 إثراء المتون ١|‏ 
0م اا 


أوردها شيخ الإسلام بلفظ: «الشّارع 
يعتبر الشروط بحسب الإمكان» 


يندرج هنا: جميع الشروط الشرعيّة 
المستفادة من الشّرع؛ والجعليّة - 
50 : ٍِ ِ / إفرادئٌ 
المستفادة من حَعْلها شروطًا بين الثّاس ٍ 3 


أنه يجب ملاحظة الشّروط والالتزام بها بحسب القدرة 
والطاقة؛ فلا يؤاخذ الإنسان بما زاد عن استطاعته 


قاعدة: يلزم مراعاة 


الشرط بقدر الإمكان 


لو وقف بيتهه وجعل غلّته للمحتاجين من ذوي 
القربى؛ لزم الوفاء به ووجب اتّباع شرط الواقفٍ قدر 


عدم مخالفة الشرط للشرع 


ايكون الشرط صحيكاء وأها 


| إذاكان الشّرط فاسدًا فلا عبرة به 


:ا 


إثراء المتون ١‏ 1 


00م اا 


او ادر ط في البيع ما ينافي مقتضى البيع؛ مثل: أن 
3 رالا خسارة عليه لو اشتراه؛ آم مر البائع 


ذكرت بألفاظٍ مختلفةء منها قول ابن القيّم: 
«كلّ شرطٍ خالف حكم اللّه وكتاتّه. فهو باطلٌ» على المشتري ألا يبيع المبيع ولا يهبه لأحدِ؛ فهذا 


الشّرط باطلٌ؛ لمخالفته لمقتضى العقد شرعًا 


يراد به هنا: الشرط الجعلوة, 
وهو الذي يشترطه الثّاس 


أنه إذا اشترط الإنسان شرطظًا على نفسه أو على غيره؛ وكان هذا الشّرط 
مخالفًا لشرع الله تعالى؛ فلا اعتبار به؛ لأنّ المقدّم هو شرع اللّه تعاالى 


1 إثراء المتون 101 
خم 33 


العين المنغمرة في غيرهاء إذا لم إذا اجتمع أمران من جنس واحدء ولم يختلف 
يظهر أثرها؛ فهي كالمعدومة حكمًا مقصودهما؛ دخل أحدهما في الآخر غالبًا 


إذا اجتمع الحلال والحرام؛ عُلّب الحرام المُتعدّي أفضل من القاصر 6 


إذا اجتمع المباشر والمتستّب؛ يُضاف الفِعْلُ إلى الفاعِلٍ لا الآمر 
0 يضاف الحكم إلى المباشر ما لَمْ يَكُنْ مُجِبرًا 


1 إثراء المتون |13 
ع 00م ا 


إذا خلظ الليت نشىء من الكحول 
المسكرة. وكانت متتماكة فيه نيف لا 
يبقى لها أثرٌ-؛ جاز استعماله والتطتب به 


وردت عند جمع من الحنابلة رٍ بلفظ: 
«المستهلك فى ال يصير وجوده كعدمه» 


غيرهاء إذا لم يظهر أثرها؛ 
فهيى كالمعدومة 1 


أي: العين المستهلكة في 
غيرها؛ بحيث لا يبقى لها 
عينٌ أو طعمٌ أو رائحة 


أي: لا أثرلها في الحكم الشّرعيٌ» وإن الجملة عند عامّة العلماء 


كانت العين قد لا تنعدم حقيقة 


ا 


أنّ العين المختلطة بغيرهاء إذا كان اختلاطها صل بها إلى درجة 
الاستهلاك في غيرها؛ بحيث لا يبقى لها أثرٌ؛ فهي حينئذٍ في حكم 


المعدوم حقيقة. فيكون الحكم للعين التي استّهلكت فيها 


7 1 إثراء المتون |[ 
ل دمومأو اام دداطاا 


كثيرٌ من الأصولتين والفقهاء يذكرونها على 
| أنه نمّى نبوئ وأوردها ابن قدامة بلفظ: 


«إذا اجتمع الحظر والإباحة؛ عُلَب الحظر» 


يطاق على غير الحرام. 
فيشمل: الواجبء والمندوب» 
والمكروه؛ والمباح 


أي: جَعْل حُكْمِه مُقدّمًا؛ِ احتياظًا 


لا أنّه يُصيّر الحلال بعينه حرامًا 


أنه إذا اجتمع في الشَّيء الواحد أو في الشيئين 


فالشريعة حينئذٍ تُغلب جانب التحريم: وتجعله مقدّمًا 


قاعدة: إذا اجتمع الحلا 
والحرام؛ علّب الحرام 


لو رمى الحلال من الحِلَ صيدًاء كلّه في الحرم أو 


٠‏ | بعض قوائمه في الحرم؛ ضَمِنَه؛ تغليبًا لجانب الحظر 


أن تكون المفسدة التي 
اشتمل عليها المحرّم 
غالبة او مساوية: اما إن 
كان المحرّم قليله فلا يخلو 


عدم تميّز أحدهما عن الآخر فإذا تميّز 
51-7 ع الاحر شكل هما حكفة 


ا أنهما يتساويان ويتساقطان 


1 إذراك المدون / 
00 ام 32اأا 


لو فتح أحدّهم القفص عن طائر, فخرج منه وبقي في مكانه, 
وقام آخر بتنفيره فطار؛ فالضمان على المنفر له؛ لأنه المباشرٌ 
لتفويته على مالكه؛ بخلاف المتستّب الذي فتح القفص 


المرهة جمعٌ من الحنابلة بقولهم: «إذا اجتمع ْ 
المتسبّب والمباشن ا المباشرة: ووجب ب 
الضمان على المباشر. وانقطع حكم المتسيّب» 2 


أن يغلب المباشر على المتسيّب؛ فيُقدّم 


أن تكون المباشرة مبنيّة 


١‏ إلى وقوع الة 
هو الموصل إلى وقوع الفعل ام ل عه 


ولم يقم به 3 ٠.‏ ا 0 1 7 0 قاعدة: إذا اجتمع 
لل ل : المباشر والمتسبب؛ 


| : إن كانت المباشرة لا 
قم الحكم إلى العباة ا عدوانّ فيها بالكليّة 


إذا اجتمع في فعلٍ -سواءً كان إثلافا أذ غيرة- من 
قام به بنفسه ومن كان موصلا إلى وقوعه لكنّه لم 
يقم به ينفسه فَإنّ الحكم عيذ ينسب إل من 
قام به. وهو من يتحمّل التبعة والآثر 


37 و 2 
ان تكون المباشرة مبنية 
عاك السبب» وناشئة عنه 


كح ألا يتعذر إضافة الحُكم للمباش فإن 0 ايف ف الحكم ل للمتسبّب . 


5 إذراء المدون ل 
00م اا 


١ 2 70‏ لو قال شخص لآخر: اضمن او اكفل عن فلان: ففعل: 

ذكر ابنُ نُجِيع لفطًا أخضٌ يتعلق بغة | من تطبية هٍ بك 

5 0 7 - اضيف الفعل إلى الفاعل المباشر دون الآمر ولزمه تبعة 
بالمان وهو «الآمرٌ لا يَضْمن بالأمر» قاعدة 74 | القاعدة وي ساي مرحيو 

/ : ٍ 7 ! الضمان أو الكفالة» وهو قول الحنابلة والحنفيّة 


أن يكون المأمور مكلّفًاء بحيث يصحّ قيامُه بالفعل 


أن يكون المأمورٌ عالمًا بعدم صحّة أمر الآمرُ 


قاعدة: يضاف الفعل 
إلى الفاعل لا الآمر 
مالم يكن مجبرا 


و + نه 


وك جرح ل كل به 


ألا يكون المأمورٌ وكيلًا أو في مقامه 


اقفاء الإكراه؛ وله حَضَل الأكراة فيْضاف 
الفخل إل من حصل عنه الإكراء 


3 2 لد ]داف 
كل من صدر منه امرٌ لغيره 


| ليفعل شيثًا بدون إلزاج ولا إكرادٍ 


أنّ من أمرّ غيرّه بفعلٍ فقام به فإنّ الفعل حينئذٍ يُنسب إلى فاعله 
الذي قام به لا إلى من أمرّ به إلا إذا كان الآمرٌ قد أكره الفاعِلَ على 


القيام بالفعل, فلا يُنسب الفعلٌ حينئذٍ إلى من قام به 


1 إثراء المتون 
00م 33اأا 


أفضل من تواقل العباداتك 


قوع التتعارض بين العمل المتعدّي والعمل القا 
المقصود هنا: العمل الذي يتجاوز 1 0 وقوع التعارض بين العمل ي والعمل القاصر 


أثره ونفعٌه إلى غير القائم به أن يتّفق العمل المتعدّي والقاصر في 
الرّتبة والثوع ونحو ذلك 


ألا يعارض المتعدّي بما هو أرجح منه 


بحيث يهمل الأعمال القاصرة 


المقصود هنا: العمل الذي 


يقتصر أثره ونفعه على القائم به 


أنّ العمل الذي يتجاوز نفعه وأثره إلى غير القائم به 
أفضل في الشريعة من العمل الذي يقتصر آثره على 


صاحبه: ولهذا يُقدُّم المنعدذي على القاصر عند التزاحم 


أنّ العمل المُتَعَدّي أفضل من العمل 
القاضر هذا فول [كث العا 


اختلف العلماء قُُ هذه 
القاعدة على قولين 


أنّ التعدّي والقصور لا أثر لهما في 
المتاعلة ‏ . الأعنان. بل الفاعلة 
ترجع إلى أرجح العملين مصلحة 


7 أ إثرك المعمت 
0 م 33 


ذكرها ابن رجب بلفظ يختض بالعبادات مع إضافة بعض القيود, 
2 1 3 لو تنؤعت موجبات الوضوء؛ كحدث تِ ونوم وأكلٍ لحم إِبلٍ» 


فقال: «إذا اجتمعت عبادتان من جنسء فى وقتٍِ واحدء ليست من تطبيقات 
: َِ 56 6 1 7 0 1 5 8 د ناويًا رَفْعَها أو رَفْعَ أحوهاه ارتمعت كلهاة لأنها 
إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعيّة للاخرى القاعدة 


تنداخل لاتفاق جنسهاء وَلآنّ المقصود رفع الحدث 


في الوقت؛ تداخلت أفعالهماء واكتّفيَ فيهما بفعل واحدٍ» 


هذا عام؛ فيندرج في ذلك: لو اجتمعت 
عبادتان أو عقوبتان, أو غيرٌ ذلك 


اتحاد الجنس بين الآفعال المتداخلة 


ألا يكون كلٌّ واحدٍ منهما مقصودًا 
لذاته. فإن كان كذلك؛ فلا تداخل حينئذ 


قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس 
واحد ولم يختلف مقصودههما؛ 
دخل أحدهما في الآخر غالبًا 


أي أنّ قصد الشّارع من الفعل 

الأول موافة الفضدة ف الفكلا 

الثَانِ؛ بحيث لا يكون كل واحدٍ 
مقها مقع ارتب 


أي دخل حكم أحدهما في الآخر 


أنّه إذا وُجد أمران متعدّدان: فاجتمعا واتّفقا في كونهما من جنس 
واحدء وكان المراد والمقصود منهما متّحدًا؛ فإنّ أحدها يدخل في 


اتّحاد الوقت والمكانء فإن اختلٌ 
ن من ذلك فلا تذاخل 


آلا يكون في حقوق الآدميّين, فلا تداخل فيها 


الآخر فيُكتفى منهما بفعلٍ واحدٍ في أكثر الأحوال وغالبها 


1 إذرك المدون / 
00م 33اأا 


7 1 ل 0 
9 موم:غو/لام هجططنا 
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